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  :المقدمة

ي، لتشعب داریة من أدق وأھم موضوعات القانون الإداریعتبر موضوع المنازعات الإ

ي إلى قیام دارمباحثھ وتشتت أحكامھ بین قوانین ونصوص متعددة ومتنوعة ویرجع أساس النزاع الإ

ما ھو مادي وما ھو قانوني، إلا أنھ قد تعلي ھذه الأعمال بعض ة بأعمال مختلفة تتنوع بین دارالإ

یة ما ھو مبھم وعلى ذكر ھذه الأعمال قد تصدر قرارات دارالعیوب أو یصدر عن المؤسسات الإ

  .یةإدار

ي یقوم على توافر مجموعة من الشروط والأركان الشكلیة والموضوعیة تتمثل إدارفأي قرار 

ة أو عدمھا، فإذا ما اختل ركن من ھذه الأركان یصبح ھذا في شروط صحتھ من حیث مشروعی

ي ومن أجل المحافظة على قیم المجتمع من الأخطار دارالقرار معرض للرقابة من طرف القضاء الإ

  .ةداریة على أعمال الإإدارالتي تحیط بھ فإنھ لا بد من وجود رقابة 

الخدمة العامة، وضمان  ي ھي من أجل تنظیمداروإن الھدف من وجود أجھزة العمل الإ

ة عن الطریق المسطر لھا من القانون فھنا داروصولھا إلى المواطنین على نحو سلیم وقد تحید الإ

ي عندما یتقدم لھ المواطن بمشیئتھ ودون قید ولا شرط بممارسة عملیة داریأتي دور القاضي الإ

ھا في إطار القانون، وقد جسدت ة عن طریق محاكم مستقلة تؤدي وظیفتدارالرقابة القضائیة على الإ

  :ة للرقابة القضائیة بنصھا على أنھدارمن الدستور مبدأ خضوع الإ 143المادة 

  ".یةدارینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإ"

ة دارة في حق فرد من أفراد المجتمع حق لھ أن یتابع الإداروعلیھ فإن حدث أن تعسفت الإ

القانون عن طریق إحدى وسائل اللجوء إلى القضاء وھي  احترامھا على أمام الجھة المختصة لجبر

یة التي تعرف على أنھا الإجراء الذي یقوم بھ صاحب الدعوى ضد عمل دارالدعوى القضائیة الإ

  1.يداري أمام القضاء المختص وھو القضاء الإإدارمادي أو قانوني 
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یة عن الدعوى المدنیة ویتضح مبدأ إزدواجیة القضاء دارمن ھنا یتضح فصل الدعوى الإ   

، واقتضى ھذا التكریس في طبیعة النظام القضائي إنشاء ھیئات 2016المكرس بموجب دستور 

  .قضائیة جدیدة تلاءم طبیعة الإصلاح المعلن

وتكریس الفصل رسمیا بین وبذلك تجسد التغییر النوعي على مستوى ھیاكل التنظیم القضائي 

ي، وبتجسیده لھذا النظام الذي كان أملا یراود المختصین منذ دارأجھزة القضاء العادي والقضاء الإ

ي لیس مجرد قضاء یقضي بین الأفراد ولكنھ یقضي في دارإستقلال الجزائر وخاصة وأن القضاء الإ

ة في خدمة المجتمع لا بد داركي تكون الإة ولدارة والمتعاملین مع الإدارالنزاعات التي تثور بین الإ

یة تتماشى مع العلاقات الإجتماعیة التي تقیمھا الدیمقراطیة السیاسیة من أجل ارإدمن إیجاد لوائح 

خدمة الدیمقراطیة الإجتماعیة وھكذا فإن الرقابة القضائیة تكون رقابة فعالة متى قامت بمھمتھا على 

  .الوجھ الصحیح

یة إلى جانب مجلس الدولة من دارلمشرع الجزائري بإنشاء المحاكم الإوعلى ھذا فقد تكفل ا

ي وتنسیق مبادئھ وجمع شتاتھ من اجل تكییفھ مع حاجات المجتمع داراجل تأصیل أحكام القانون الإ

ي یختلف عن القوانین الأخرى في أنھ غیر مقنن وأنھ مازال في دارالجزائري، خاصة وإن القانون الإ

ھ فراغ واسع، وفیھ قضایا حائرة تبحث لھا عن سند قانوني ومن ھنا صح القول بأن طور نشأتھ یكتنف

ي لیس مجرد قضاء تطبیقي، وإنما ھو قضاء تكوین إنشائي خلاق، یبتدع فیھ القاضي دارالقضاء الإ

ة والأفراد، ویبتكر الطرق تحقیقا لمھمة دارالحلول المناسبة للروابط القانونیة التي تنشأ بین الإ

  .لائمة بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصةالم

والقاضي في بحثھ عن نقطة التوازن ھذه لا یمكنھ أن یضحي بالمصلحة العامة، واحتیاجات 

المرافق العامة، كما یجب علیھ أن یضع نصب عینیھ مصلحة المواطن الذي عندما تضیق بھ السبل 

  1.ةدارلكي ینصفھ من تعنت الإ القاضي
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یات وقواعد وھیئات قضائیة للفصل في تلك المنازعات وفضھا بالطرق الملائمة فإن وضع آل

والإجراءات المناسبة لإقامة دولة الحق والقانون وحمایة المصلحة العامة وحمایة حقوق الأفراد 

ي بدرجتیھ مجل الدولة في قمة الھرم القضائي والمحاكم داروحریاتھم وھو ما یتجسد في القضاء الإ

یة یحدد عددھا داركأولى درجات التقاضي التي ھي جھات قضائیة للقانون العام في المادة الإیة دارالإ

  .وتنظیمھا وتشكیلتھا واختصاصھا عن طریق التنظیم

  :إنطلاقا من ھذه التعریفات یمكننا طرح التساؤلات التالیة

  یة ؟دارما ھي الأسس القانونیة التي یقوم علیھا تنظیم المحاكم الإ

  یة؟دارمثل إختصاصاتھا ؟ وما ھو مسار الإجراءات القضائیة المتبعة أمام المحاكم الإوفیما تت

  :إنطلاقا من ھذه التساؤلات یمكننا دراسة الموضوع من خلال فصلین وھما

  .یةدارللمحاكم الإ ویتضمن التنظیم القانوني :الفصل الأول

  .یة وشروط رفع الدعوى أمامھادارالمحاكم الإ ویتمثل في إختصاصات: الفصل الثاني

یة من خلال ھذه المذكرة دارلذلك سنتولى دراسة النظام القانوني لإختصاصات المحاكم الإ

  .متبعین في ذلك المنھج التحلیلي مع التركیز على أھم النصوص القانونیة المنظمة لھا ولإختصاصاتھا

وفي إطار إجراء ھذه الدراسة واجھتنا صعوبات، من بینھا قلة المراجع باللغة الفرنسیة، وكذا 

عدم وفرة الإجتھادات القانونیة، إلا أنھا لم تكن حاجزا أمامنا في مواصلة دراستنا لھذا الموضوع، 

   1.الذي كان علینا إجراءه تحقیقا لأھدافنا العلمیة
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ي، لتشعب داریة من أدق واھم موضوعات القانون الإداریعتبر موضوع المنازعات الإ   

تدخل السلطات العمومیة  مباحثھ وتشتت أحكامھ بین قوانین ونصوص متعددة ومتنوعة ونظرا إزدیاد

من إزدیاد المشاكل والمنازعات  -حتما–في جمیع مناحي وجوانب الحیاة العامة، وما ینجم عنھ 

یة وفضھا بالطرق داریة، فإن وضع آلیات وقواعد وھیئات قضائیة للفصل في تلم المنازعات الإدارالإ

ائل لإقامة دولة الحق والقانون التي الملائمة والإجراءات المناسبة بشكل أكبر الضمانات وأفضل الوس

یة التي تجد أساسھا دارتكلف المصلحة العامة وتحمي حقوق الأفراد وحریاتھم بما في ذلك المحاكم الإ

، من حیث تنظیمھا، والقانون رقم 1998ماي  30المؤرخ في  98/02القانوني في القانون رقم 

یة، من حیث دارجراءات المدنیة والإالمتضمن قانون الإ 2008فیفري  25المؤرخ في  08/09

  .1الإجراءات القضائیة المتبعة أمامھا

یة الساري من دارولھذا الفصل تقتضي الدراسة التطرق إلى التنظیم التشریعي للمحاكم الإ

حیث الأسس القانونیة مما یتفرع عنھا من مضامین والتنظیم العام لھا وكذا عددھا وتسییرھا المالي 

یة والمالیة وكذا داریة بما فیھ المصالح الإداروعن التنظیم الھیكلي للمحاكم الإ في المبحث الأول

  .التشكیلیة البشریة، في المبحث الثاني

  :یةدارالأساس القانوني للمحاكم الإ: المبحث الأول

 30المؤرخ في  98/02یة وفقا للقانون دارقبل دراسة محتوى النظام القانوني للمحاكم الإ

یة، یجدر بنا أن نشیر إلى مختلف الأسس القانونیة العامة التي دارالمتعلق بالمحاكم الإ 1998 ماي

  .یةدارتقوم علیھا المحاكم الإ

یة إلا من خلال دارلا ینص الدستور صراحة على المحاكم الإ: فبالنسبة للأساس الدستوري

م مجلس الدولة أعمالھا، وھي بالدرجة یة التي یقوّ دارإلى الھیئات القضائیة الإ 152الإشارة في مادتھ 

  .2یةدارالأولى المحاكم الإ

یة وجودھا القانوني من نص المادة السالفة الذكر التي تبنت دارأي أنھ تستمد المحاكم الإ

یؤسس مجلس الدولة كھیئة : "ظام الإزدواجیة والتي جاء فیھانصراحة على الصعید التنظیم القضائي 

، وبذلك تكون ھذه المادة أعلنت صراحة عن إنشاء محاكم "یةدارقضائیة الإمقومة لأعمال الجھات ال
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یة داریة على مستوى أدنى درجات التقاضي مستقلة عن المحاكم العادیة تفصل في المنازعات الإإدار

  .    یةدارالطعن القضائي في قرارات السلطات الإ 143دون سواھا، وبالمقابل أجاز الدستور في مادتھ 

  ".للقانون الأساسي للقضاء والتنظیم القضائي"بقانون عضوي بالنسبة  التشریع

ي متكامل ومتمیز إدارإن اللجوء إلى مثل ھذه الحالة، یعتبر مسعى غیر ملائم لإقامة قضاء 

عن القضاء العادي في ظل نظام الإزدواجیة، حیث یقتضي الأمر بیان مختلف الجوانب الأساسیة 

  1ة لما لذلك من تأثیر على حقوق وحریات الأفرادیدارالمتعلقة بالمحاكم الإ

 356/98، صدر المرسوم رقم 02/98أما بالنسبة للأساس التنظیمي تطبیقا للقانون رقم 

المؤرخ في  02/98تطبیق أحكام القانون رقم  یحدد كیفیات 14/11/1998المؤرخ في 

تنشأ عبر كامل التراب : "منھ 1یة، حیث نصت المادة داروالمتعلق بالمحاكم الإ 30/05/1998

  ".یةداریة كجھات قضائیة للقانون العام في المادة الإإدارمحكمة ) 31(الوطني إحدى وثلاثون 

وریة لسیرھا وھو ما یدخل في على أن تنصیب تدریجیا عند توفر جمیع الشروط الضر

  .ة وزارة العدلدارالسلطة التقدیریة للإ

  :یةدارإنشاء وتنظیم المحاكم الإ: المطلب الأول

یة دارالمتعلق بإنشاء المحاكم الإ 02/98صدر القانون العضوي رقم  1998/05/30بتاریخ 

یة بعد الإستقلال، دارلإیة وتقوم بمھامھا، وھو أول قانون خاص بالمحاكم ادارلتحل محل الغرف الإ

  1 یةداروعرّفت المادة الأولى من ھذا القانون بكونھا جھات قضائیة للقانون العام في المادة الإ

المتضمن كیفیات  356/98وبموجب المرسوم التنفیذي رقم  1998نوفمبر  14وبتاریخ 

ب تبعا بالنظر یة تنصّ إدارمحكمة  31تم الإعلان رسمیا عن إنشاء  02/98تطبیق القانون رقم 

  .لتوافر جملة من الشروط الموضوعیة والضروریة لسیرھا

یة، وخصص إحكاما لمحافظ الدولة ولكتابة داروأعلن ھذا المرسوم عن تشكیلة المحكمة الإ

  .الضبط، وأخرى تتعلق بالملفات والقضایا المسجلة

                                                             

الطبعة الثانیة –جسور للنشر والتوزیع الجزائر  -)دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة(القضاء الإداري . عمار بوضیاف - 1
  .95، ص 2008
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عن جھة القضاء یة یكون المشرع قد فصّل جھات القضاء العادي داروبإنشائھ للمحاكم الإ

یة حتى یمكن داریة صاحبة الولایة العامة بالفصل في المنازعات الإداري، فجعل المحاكم الإدارالإ

  1.للقاضي التخصص أكثر فأكثر ویتفرغ لفرع معین ومحدد من المنازعات والقضایا

 یة أن تقوم بمھمة الفصل فيدارویؤید بعض الفقھ من انھ لیس من الیسیر على المحاكم الإ

ي الذي نشأ وتطور في ظل داریة، ولیس من الیسیر علیھا أن تطبق القانون الإدارالمنازعات الإ

یة داریا منفصلا ینظر في المنازعات الإإداري، لھذا أنشأ المشرع الفرنسي قضاءا دارالقضاء الإ

ا، وأثبتوا ة، وآلیات تسییرھداري، وشیئا فشیئا تعوّد القضاة على مشكلات الإدارویطبق القانون الإ

القدرة الكبیرة في رقابة تصرفاتھا وحمایة الأفراد من اعتداءاتھا وكذلك قدرتھم في التوفیق بین حقوق 

الأفراد وحریاتھم ومقتضیات الصالح العام، الأمر الذي أدى إلى تبني الكثیر من الدول وتأثرھا 

  .بالنموذج الفرنسي كمصر وبلجیكا وإیطالیا وتونس والمغرب والجزائر

یة یكون المشرّع أیضا قد أضفى على التنظیم القضائي طابعا جدیدا داروبإنشائھ للمحاكم الإ

  .تمیّز عن سائر الدول المغاربیة والعربیة عموما

ي وفي رتابھا نشأ وتطور القانون دارھذا وینبغي التذكیر أن فرنسا وھي بلد القضاء الإ

المنشأ تأخرا كبیرا بالنظر لمیلاد مجلس الدولة یة عرفت من حیث داري، إلا أن المحاكم الإدارالإ

الفرنسي حتى أن الفاصل الزمني بینھما وصل إلى قرن ونصف عندما قرر المشرع الفرنسي سنة 

  .یة قاعدیةإدارتطویر مجالس المحافظات لتصبح محاكم  1953

یة معتبرا إیاھا داریة لیثبت الوجود القانوني للمحاكم الإداروجاء قانون الإجراءات المدنیة والإ

جھة الولایة العامة في جمیع القضایا التي تكون الدولة  أو الولایة أو البلدیة أو  800بموجب المادة 

من ذات  801یة طرفا فیھا، وأكد ھذا الوجود القانوني للمادة دارإحدى المؤسسات ذات الصبغة الإ

  .1 القانون

یة دارحدد الغرف الإ 1986سبتمبر  29المؤرخ في  86/107طبقا للمرسوم رقم  -*/

ینص على رفع عددھا إلى  1990أوت  18في  90/23بعشرین غرفة فقط، ثم صدر القانون رقم 

 36بلغ عددھا  1998فیفري  16المؤرخ في  98/63غرفة، وبموجب المرسوم التنفیذي رقم  31

  .محكمة إبتدائیة في القضاء العادي 214ا إلى جانب مجلسا قضائی 36یة في إدارغرفة 

                                                             

  .30ص  ،قباسلا عجرملا. محمد بصغیر -  1
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 یعدل 2011یولیو 26الموافق ل  1432شعبان  24المؤرخ في  11/ 13انظر القانون رقم 

یتعتق   1998ماي 30الموافق ل  1419صقر  4المؤرخ في  98/ 01یتمم القانون العضوي رقم و

   37ر العدد,جو بمجلس الدولة اختصاصاتھ تنظیمھ

یة، ونصت أولھا في الجزائر إدارمحاكم ) 10(أخیرا قررت وزارة العدل تنصیب عشر  -*

... ،2010، كما نصبت ثانیھا بوھران في أوائل شھر أفریل 2010مارس  24العاصمة بتاریخ 

یة لدى المجالس القضائیة بموجب قانون الإجراءات المدنیة داربینما تم إلغاء نظري لكل الغرف الإ

  .2008أفریل  25لمؤرخ في یة اداروالإ

یة في نقص الموارد المالیة دارتكمن الأسباب المتذرع بھا في تأخیر تنصیب المحاكم الإ -*/

  .  1والمباني والتأطیر البشري المتخصص

   

                                                             

 –تیزي وزو –دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع  –ي في الجزائر دارتطور التنظیم القضائي الإ –عمر صدوق  -1

  .وما یلیھا 53، ص 2010
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  :یة وتسییرھادارعدد المحاكم الإ: المطلب الثاني

: المذكور 356/98التنفیذي رقم نصت المادة الثانیة من المرسوم : یةدارعدد المحاكم الإ  -/ا

یة كجھات قضائیة للقانون العام في إدارمحكمة ) 31(تنشأ عبر كامل التراب الوطني إحدى وثلاثون "

  ".یةدارالمادة الإ

ثلاثة  یة دارحیث كان عدد المحاكم الإ 1962ومن ھذا العدد یتضح الفارق الكبیر سنة 

ل إختصاصھا الإقلیمي كل التراب الوطني كما محاكم في كل من الجزائر ووھران وقسنطینة شم

محكمة ولو نظریا أي على مستوى  31یة إلى دارحیث ارتفع عدد المحاكم الإ 98رأینا، وبین سنة 

  11النصوص الرسمیة

یة بنفس عدد المحاكم دارولقد اقترح بعض أعضاء مجلس الأمة أن یكون عدد المحاكم الإ

محكمة عبر التراب  170ص على مجلس الأمة قدر بـ یة ساعة عرض الندارالعددیة وعدد الإ

 220محكمة لیصبح العدد الإجمالي  50مجلسا قضائیا  17الوطني أضیف إلیھا بمناسبة إنشاء 

یة، ووصلنا إلى دارورد وزیر العدل أنھ إذا وفقنا بین عدد المحاكم العادیة والمحاكم الإ. محكمة عادیة

یة موزعة في كل داریة على كثرتھا تصبح مثل المصالح الإدارذات العدد، معنى ذلك أن المحاكم الإ

 31یة بعددھا الحالي داروأجزم الوزیر على أن المحاكم الإ. الأماكن وتفقد بذلك مكانتھا وقیمتھا

یة بإمكانھا تغطیة جمیع المنازعات، وإن ثبت خلاف ذلك فلیس ھناك مانع من رفع عددھا إدارمحكمة 

  .كما وعد

یة بنفس عدد المحاكم إدارد وزیر العدل في مسألة عدم إمكانیة إنشاء محاكم وإن كان تأیی

محكمة إعمالا وتجسیدا لمبدأ تقریب القضاة من المتقاضین، ولكن لیس بالنظر لعامل  220العادیة 

یة، بل بالنظر لعوامل إداریة سینتج عنھ فقدھا لقدسیتھا فتصبح مجرد مصالح داركثرة المحاكم الإ

  :ھا فیما یليأخرى نوجز

یة بنفس عدد المحاكم العادیة یستوجب توافر عدد كبیرا من القضاة إدارإن إنشاء محاكم - 1

من ذوي الخبرة الطویلة والكفاءة العالیة برتبة مستشار ولو بادرت الوزارة لھذا الإجراء وعممت 

فراغ المجالس یة على مستوى المناطق التي تحتوي على محاكم عادیة لأدى إلى إدارالمحاكم الإ

                                                             

من  02وفقا للتعدیل الذي جاء بھ نص المادة  48 محاكم اداریة من اصل 10نصبت  16/04/2011حتى تاریخ  -  1
من  5/2/ 6تعدل المواد ,بحیث نصت على انھ  22/05/2011المؤرخ في  11/195المرسوم التنفیذي رقم 
محكمة عبر ) 48(اربعین و یرفع عدد المحاكم الاداریة الى ثمانیة"تحرر كما یاتي  98/256المرسوم التنفیذي رقم 
  09ج ر العدد " یحدد اختصاصات الاقلیمي وفقا للجدول الملحق بھذا المرسوم كامل التراب الوطني 
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یة على حساب ھیكل قضائي آخر دارالقضائیة من القضاة فنحدث ھیكلا قضائیا جدیدا، المحاكم الإ

  .وھذا وما لا یمكن قبولھ

یة بنفس عدد المحاكم العادیة كل یفرض وجود غلاف مالي معتبر إدارإن إنشاء محاكم - 2

تي لا یمكن إنكارھا إن ظاھرة التقلیل من والحقیقة ال. لتغطیة نفقات ھذه الھیاكل الكثیرة والمتعددة

یة بالنظر للمحاكم العادیة، لیست سمة أو ظاھرة نجدھا عمت أغلب الدول التي تبنت دارالمحاكم الإ

  .نظام إزدواجیة القضاء

  :یةدارملاحظات بخصوص عدد المحاكم الإ -*/

  :یة ذات الإختصاص الوحید ولایة وحیدة وھيدارالمحاكم الإ

ة، البویرة، تمنراست، تبسة، تلمسان، الجزائر، الجلفة، جیجل، سكیكدة، المدیة، أدرار، باتن

  .یةإدارمحكمة = 15ولایة  15المسیلة، معسكر، وھران، المجموع 

  1:یة ذات إختصاص ولایتین وھيدارالمحاكم الإ

  .یة بالشلف وتمتد لولایة عین الدفلىدارالمحكمة الإ

  .ولایة غردایةیة بالأغواط وتمتد لدارالمحكمة الإ

  .یة بأم البواقي وتمتد لولایة خنشلةدارالمحكمة الإ

  .یة ببسكرة وتمتد لولایة الواديدارالمحكمة الإ

  .یة ببشار وتمتد لولایة تندوفدارالمحكمة الإ

  یة بالبلیدة وتمتد لولایة دارالمحكمة الإ

  .یة بتیارت وتمتد لولایة تیسمسیلتدارالمحكمة الإ

  .بسطیف وتمتد لولایة برج بوعریریجیة دارالمحكمة الإ

  .یة بسیدي بلعباس وتمتد لولایة عین تموشنتدارالمحكمة الإ

  .یة بعنابة وتمتد لولایة الطارفدارالمحكمة الإ

                                                             
1
  .648- 626قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ص  -  
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  . یة بقالمة وتمتد لولایة سوق أھراسدارالمحكمة الإ

  . یة بمستغانم وتمتد لولایة غلیزاندارالمحكمة الإ

  . وتمتد لولایة میلة یة بقسنطینةدارالمحكمة الإ

  . یة بورقلة وتمتد لولایة إلیزيدارالمحكمة الإ

  . یة بتیزي وزو وتمتد لولایة بومرداسدارالمحكمة الإ

  .ولایة 30یة تغطي نطاق إدارمحكمة  15المجموع 

  .یة بسعیدة یمتد إختصاصھا لولایة البیض وولایة النعامةدارالمحكمة الإ

  .ولایة 48تغطي إختصاص  یةإدارمحكمة  31المجموع العام 

وعند مقابلة الأرقام ببعضھا البعض فیما یخص إنتشار المحاكم العادیة ونطاق إختصاصھا 

  1:یة وإختصاصھا ولایة واحدة أو ولایتین   أو ثلاث ولایات ھيدارالمحلي وكذلك عدد المحاكم الإ

  .الكثافة السكانیة -*          

  . یةداربإختصاص المحكمة الإ عدد البلدیات المعنیة -*          

ثم إننا عند مقابلة الأرقام ببعضھا إتضح لدینا عدم الإنسجام بخصوص توزیع قواعد 

  :یة، فلو أخذنا على سبیل المثالدارالإختصاص المحلي بین المحاكم الإ

  .بلدیات 10یة بتمنراست نجدھا تغطي نطاق دارالمحكمة الإ

یة بتیزي وزو داربینما المحكمة الإ. بلدیة 28نطاق یة بتسبة نجدھا تغطي دارالمحكمة الإ

بلدیة تابعة لولایة بومرداس، أي بمجموع قدره  38بلدیة تابعة لولایة تیزي وزو، و 67تغطي نطاق 

  .بلدیة 105

بلدیة تابعة لولایة  34بلدیة تابعة لولایة سطیف و 61یة بسطیف تغطي نطاق دارالمحكمة الإ

  .لدیةب 95البرج أي بمجموع قدره 

                                                             
1
  .648-626قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ص  - -  
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یة ساعة أن أقرت بموجب دارلإي، فإن عدد المحاكم اداروحتى في فرنسا وھي بلد القضاء الإ

  .منھا كانت مجالس أقالیم 23یة إدارمحكمة  24كان  1953سبتمبر  30قانون 

یة، ورغم ذلك إدارتم إنشاء سبعة محاكم  1994وفي المغرب وبموجب إصلاح شھر مارس 

  .كبیرا لدى رجال القانون في المغربلقي ھذا الإصلاح إستحسانا 

یة، وغن عرفت تزایدا كبیرا أكثر بعد إلغاء نظام داریجب أن لا ننسى أن المنازعات الإ- 3

الحزب الواحد وإقرار التعددیة الحزبیة، إلا أنھا لن تصل إلى حجم الخصومات المعروضة على 

قتصار على عدد أقل من المحاكم إذا تعلق القضاء العادي، مما یجعلنا أمام نتیجة مؤداھا أنھ ینبغي الإ

  .یةدارالأمر بالمنازعات الإ

یة بنفس المحاكم العادیة ولا أدل إدارلیس كافیا لإنشاء محاكم  1998وإن عدد القضاة سنة 

قاضیا، وھذا العدد  2361وزیر العدل قدم إحصاءا عاما لعدد القضاة العاملین في القضاء وقدّر بـ 

ي بل إننا لا دارمحكمة من القضاء العادي وملھا بالنسبة للقضاء الإ 220زیعھ على القلیل لا یمكن تو

  .نبالغ إذا قلنا أن ھذا العدد لا یغطي النشاط الكبیر لھیاكل القضاء العادي لوحده

یة إدارمحكمة  31لإنشاء  فیالیس كا 2000ونذھب أكثر من ذلك فنقول أن عدد القضاة سنة 

 1یة بحكم قلة الجانب البشريداریب المحاكم الإوالدلیل ھو التأخیر في تنص. فقط وأقل من ھذا العدد

بالإضافة إلى أن العدد الذي حملھ المرسوم التنفیذي السابق الذكر یبقى مبالغا فیھ إلى حد كبیر لأن 

ھا المتمیزین مسألة تحتاج إلى إمكانات مادیة یة بھیاكلھا وموظفیھا وقضاتإدارمحكمة  31إنشاء 

وبشریة، وفوق ھذا وذلك تحتاج إلى زمن طویل من الإعداد والتحضیر، والدلیل على ذلك أن 

ولم تنصب ھذه المحاكم إلى  1998نوفمبر  14یة صدر في دارالمرسوم المتعلق بإنشاء المحاكم الإ

یة دارالمتعلق بالمحاكم الإ 02/98القانون من  8، ومن حسن الحظ أن المادة 2004غایة بدایة 

یة الموجودة على مستوى المجالس القضائیة وكذلك الغرف داراعترفت وبصفة إنتقالیة للغرف الإ

یة كل في نطاق إختصاصھ حسب ما تقتضیھ الأحكام الواردة في دارالجھویة بالنظر في المنازعات الإ

  .1990الإجراءات المدنیة وتحدید إصلاح 

                                                             

الطبعة  –الجزائر  –لتوزیع دار ھومة للطباعة والنشر وا –ي دارقضاء في التفسیر في القانون الإ –عمار عوابدي - 1

  .وما بعدھا 97ص  ،ينلثاا زءلجا ،2006 –الخامسة 
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 01/98یقة أن ھذه الإشكالات التي تمخضت على الإصلاح القضائي بموجب القانون والحق

إن كانت معقولة ومنطقیة وتستند إلى مبررات وأسباب قویة إلا أنھ ومع ذلك نتبنى ھذا  02/98و

  :الإصلاح ونثني علیھ للإعتبارات التالیة

تعیش حركة من الإصلاح الشامل والواسع، ومن ثم وبمجرد  1996من  إن الدولة وإبتداءا-أ

ي عن القضاء العادي، فإن ذلك یشكل خطوة جبارة في مجال ھیكلة النظام دارفصل القضاء الإ

والإقتصادي والثقافي  القضائي على نحو یلائم تطور المجتمع الجزائري في المجال السیاسي

   والإجتماعي 

خطوة بعض الإشكالات التي أثیرت كإشكالیة الإختصاص كون المحاكم وإذا تنتج عن ھذه ال

یة أبعدت عن النظر في الدعاوى التي تخص الھیئات المركزیة، فإن ذلك لا ینقص من قیمة دارالإ

  .الإصلاح

یة دون غیرھا قضاء لھ داري یتولى النظر في المنازعات الإإدارإن تخصیص قضاء -ب

ستقلالیة لا شك أنھ أمر یتیح للقضاة العاملین في مجلس الدولة ھیاكلھ وقضاتھ معترف لھ بالإ

ي ومن المتمرس على لفصل في نوع معین من داریة من التعمق في مجال القانون الإداروالمحاكم الإ

یة مما سیعكس إیجابا مردودیة القطاع ونوعیة الأحكام والقرارات دارالقضایا وھي المنازعات الإ

  .القضائیة

یة التي تكون داریة بنظرنا من أن تتولى النظر في المنازعات الإدارالمحاكم الإ إن أبعاد-جـ

أحد أطرافھا سلطة مركزیة أو ھیئة وطنیة مستقلة، یعود إلى أن المشرع فضل أن ینظر في ھذا النوع 

یة دارمن القضایا قضاة مجلس الدولة بإعتبارھم أكثر تجربة وتمرسا على الفصل في المنازعات الإ

 أو حرمانھا من إختصاص كان ینبغي أن یعود إلیھا، أویة دارقیمة المحاكم الإ یقصد التقلیل من ولم

  1 .أو المساس بمبدأ التقاضي على درجتین إبعادھا من أجل الإبعاد

إن المشرّع عندما فرض من أن لا یقف ممثل الدولة الوزیر أو ممثل الھیئة الوطنیة المستقلة 

ة المركزیة أقوى من المحكمة دارة لم یكن في نیتھ أبدا ترسیخ فكرة أن الإأمام المحاكم الإبتدائی

یة الإبتدائیة فلا تمثل أمامھا، بل ھو میل من المشرع وتفضیل واقتناع من جانبھ وتقدیر من أن دارالإ

ینظر في ھذا النوع من النزاع قضاة على درجة كبیرة من الخبرة، والدلیل أن المرسوم التنفیذي رقم 

یة التي جاء بھا داریة وھذا العدد ھو نفس عدد الغرف الإإدارمحكمة  31المذكور أنشأ  356/98

یة ستستقل ویتم ھیكلتھا بشریا لتفصل عن القضاء دار، وھو ما ینبغي أن الغرف الإ1990إصلاح 
                                                             

1
  .42 ص ،قباسلا عجرملا ،ریغص دمحم -  
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یة في دارالعادي ولتشكل محكمة إبتدائیة ولما كان الأمر كذلك فإن المستشارین العاملین في الغرف الإ

لم یسبق لھم الفصل في منازعات تكون الدولة أحد أطرافھا أو  1996النظام القدیم السابق لإصلاح 

ھیئة وطنیة مستقلة ولربما نتیجة لعدم التجربة ھذه، وعدم التمرس على ھذا النوع من القضایا بالذات، 

  .  فضل المشرع أن یعھد بالفصل فیھا لمجلس الدولة دون سواه

  :یةداري للمحاكم الإدارالتسییر المالي والإ  - /ب

خلافا لمجلس الدولة الذي یتمتع بالإستقلالیة المالیة والإستقلالیة في التسییر، كما جاء في 

من  7المتعلق بمجلس الدولة، فإن المادة  01/98من القانون العضوي  13الفقرة الأولى من المادة 

  :تنص على أن 98/02القانون 

كما ھو الحال بالنسبة لھیئات " یةداري والمالي للمحاكم الإدارة العدل التسییر الإتتولى وزار"

  .ومحاكم القضاء العادي

یة داریة بین المحاكم الإإدارومثل ھذا الوضع یجب أن یتطور مستقبلا نحو إقامة علاقة 

العدید من ي متكاملة ومترابطة العلاقات، كما ھو سائد في دارومجلس الدولة كجھات للقضاء الإ

  .1الدول التي تأخذ بنظام الإزدواجیة القضائیة، كفرنسا، ومصر

یة داریة حسب السلطة السلمیة بین المحاكم الإإداري، ھناك تبعیة داروفي  میدان التسییر الإ

ووزارة العدل، كما ھو الأمر حالیا في كل المحاكم والمجالس القضائیة العادیة، سواء في التسییر 

ي داري، وذلك بخلاف مجلس الدولة الذي یتمتع بالإستقلالیة في المالیة والتسییر الإدارالمالي أو الإ

یة قد یؤثر سلبا على أدائھا لمھامھا على أحسن وجھن خاصة دارالداخلي وعدم إستقلالیة المحاكم الإ

  . 2مدى توفر الإمكانات المالیة والبشریة اللازمة لممارسة كل إختصاصاتھا طبقا للقانون

یة، داري لھیاكل المحكمة الإدارإلى جانب رئاسة المحكمة التي تتولى الإشراف والتسییر الإو

  .02/98من القانون  6تتوفر المحكمة على كتابة ضبط وفقا للمادة 

وكما ھو الحال في القضاء العادي، یشرف كاتب ضبط رئیسي ویساعده كتاب الضبط، على 

  .    كتابة الضبط
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یسھر "السابق على أن  356/98من المرسوم  9قد نصت المادة أما عن إختصاصاتھم ف

یة على حسن سیر مصلحة كتابة الضبط ویمسكون السجلات الخاصة داركتاب ضبط المحاكم الإ

  .، على النحو السائد في محاكم القضاء العادي"یة ویحضرون الجلساتداربالمحكمة الإ

ھم وتوزیعھم یكون بالإشتراك بین وإذا كان المرسوم السابق ینص على أن الإشراف علی

رئیس المحكمة ومحافظ الدولة بھا، فإنھ یخضعھم للقانون الأساسي نفسھ الساري على موظفي كتابات 

  .1منھ 7الضبط بالجھات القضائیة العادیة، كما تشیر المادة 
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  :یةدارالتنظیم الھیكلي للمحاكم الإ: المبحث الثاني

یة تنصب إدارمحكمة  31سوم التنفیذي المذكور وھي من المر 2حدد عددھا نص المادة 

یة دار، كما أنھ تمّ وضع قواعد تنظیم المحاكم الإ1تدریجیا عند توفر جمیع الشروط الضروریة لسیرھا

، وأشارت ھذه النصوص القانونیة إلى 356/98وكذا المرسوم التنفیذي رقم  02/98في القانون رقم 

قضاة (شكل من ھیاكل قضائیة وھیاكل غیر قضائیة تتمثل الأولى في یة بحیث تتدارتشكیلة المحاكم الإ

  ).كتابة الضبط(یة في وتتمثل الھیاكل غیر القضائ) الحكم، وقضاة النیابة العامة

  : یةدارقضاة المحكمة الإ: لأولالمطلب ا

وعددھم غیر محدد ویشغلون رتبة مستشار ویخضعون للقانون الأساسي للقضاء ویمارسون 

  .یة المعروضة على المحكمةدارالفصل في المنازعات الإمھمة 

المتعلق بالمحاكم  1998ماي  30المؤرخ في  02/98من القانون  3حیث نصت المادة 

یة من ثلاثة قضاة على الأقل داریجب لصحة أحكامھا أن تتشكل المحكمة الإ: "یة على ما یليدارالإ

  ".من بینھم رئیس ومساعدان إثنان برتبة مستشار

  :یة في الجزائر تتمیز بالخصائص التالیةدارمن المادة أعلاه یتضح لنا أن تشكیلة المحاكم الإ

  :یة تتشكل من قضاة مجتمعیندارإن المحاكم الإ -أ

، فھو لیس بالقضاء ي قضاء كثیر ما یعتمد على الإدتھادداروھذا أمر طبیعي، فالقضاء الإ

التطبیقي في الغالب الأعم كما ھو الحال بالنسبة للقضاء العادي، ویعود سر الإختلاف في دور كل من 

ي أن المشرع في مجال القانون الخاص طالت یده تقریبا كل صغیرة دارالقاضي العادي والقاضي الإ

لوقائع، فلو أخذنا مثلا القانون المدني وكبیرة فمن الأحكام ما ینظم مختلف العلاقات ویحكم الكثیر من ا

مادة نظمت الجوانب المختلفة للمعاملات المدنیة، وقلما ینزل القاضي من  1003نجده قد إحتوى على 

المصدر الأول وھو التشریع إلى المصدر الثاني وھو الشریعة الإسلامیة، وھذا ما ثبت میدانیا وفي 

  .كل المحاكم

البحري أن تجد م القاضي المدني أو التجاري أولمعروضة أماومن ثم یفترض في المنازعة ا

حلا لھا من صنع المشرع نفسھ فیحكمھا بموجب نص قانوني یلزم القاضي بتطبیقھ، وھذا خلافا 

ي الذي یواجھ في كثیر من الأحیان بمنازعة دون نص یحكمھا مما یتحتم علیھ الإجتھاد دارللقاضي الإ
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ي وھو من أھم فروع القانون دارتجب الإشارة إلى أن القانون الإلحسم النزاع، وحسب بعض الفقھ 

ي لیعرف وجوده وتطوره دارالعام ھو من منشأ قضائي، فلولا القضاء الفرنسي لما كان القانون الإ

  .وتنوع أحكامھ

یة من قبل ثلاثة قضاة على داروحسنا فعل المشرع حینما فرض ضرورة حسم المنازعة الإ

  .ؤلاء بما لھم من كفاءة وخبرة في العمل القضائي لحسم النزاع المعروض علیھمالأقل حتى یتعاون ھ

وبذلك یكون المشرع قد جسد فكرة التخصص في الوسط القضائي بما لھا من فوائد ومنافع 

كثیرة في تحسین الأداء القضائي، ویكون قد فتح سبیلا للقاضي لتعمیق معارفھ وقدراتھ العلمیة 

یة داروالعملیة ومؤھلاتھ الوظیفیة بما یمكنھ من أداء أفضل وأحسن لعملھ خاصة وأن المنازعة الإ

میز من حیث أطرافھا وموضوعھا وإجراءاتھا والقانون الذي تخضع إلیھ وكلھا خصوصیات تت

  . تفرض القاضي لیفصل في ھذا النوع من القضاء دون سواه

La loi du 6 janvier 1986 ; affirme l’inamovibilité des magistrats administratifs 

en cela que exerçant leurs fonctions dans une juridiction administrative, ils ne 

peuvent recevoir, sans leurs consentement, une affectation nouvelle même en 

avancement
1.      

ي دارولقد ركز السید الوزیر العدل أمام مجلس الأمة شارحا أسباب الفصل القضاء الإ

یة إلى جانب دارإن إنشاء المحاكم الإ"قولھ یة بداروالقضاء العادي والمغزى من إنشاء المحاكم الإ

ي كنظام مستقل عن النظام القضائي دارمجلس الدولة سوف یمكن من إستكمال بناء أدوات النظام الإ

یة ومن شانھ أیضا ضمان سیر أحسن لجھاز القضاء داریتولى الفصل في جمیع المنازعات الإ

في المیادین المختلفة للقانون ومن ثم تعزیز  وتخصص القضاة في مجالات معینة بغیة التحكم الأفضل

السلطة القضائیة وجعلھا ذات فعالیة ونوعیة كما یمكننا من تلبیة حاجیات المواطن وضمان حقوقھ 

  .وبالتالي تكریس دعائم دولة القانون

  :یة تشكل من قضاة من ذوي الخبرة الواسعةدارإن المحاكم الإ -ب

ثلاثة (یة إلى جانب الحد الأدنى للقضاة دارالإفرض المشرع بخصوص تشكیلة المحاكم 

أن تكون رتبة كل واحد منھم مستشارا بما یعني أنھم من القضاة القدامى الذین امضوا سنوات ) قضاة

  .في أداء العمل القضائي ولو في دوائر القانون الخاص فلھم خبرة طویلة بالنظر في المنازعات

                                                             

1 Droit 1-André de laubadére et jeauclaudevenezia et Yves gaudemet Administratif 
(manuel)- 14oédition – paris – 1992, P 55.  
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یة مكفول للرجال والنساء على حد سواء ودون داروجدیر بالذكر أن الإلتحاق بالمحاكم الإ

من الدستور التي كفلت مبدأ التساوي في الإلتحاق بالوظائف العامة،  51التمییز وھذا إسنادا للمادة 

المتضمن القانون الأساسي  2004سبتمبر  6المؤرخ في  11/04وھو ما أكده القانون العضوي 

  .ھو جار بھ العم الكثیر من الأنظمة العربیةللقضاء، وبذلك یكون المشرع قد خالف ما 

یة والمحكمة المدنیة مثلا، داروبفرضھ لشرط الرتبة یكون المشرع قد میز بین المحكمة الإ

فإذا كان من غیر الإمكان بالنسبة للقاضي حدیث العھد في الإلتحاق بالعمل القضائي أن یتولى الفصل 

ه للرتبة المطلوبة قانونا وھي رتبة مستشار، فإن ذات یة بسبب قلة تجربتھ وافتقادإدارفي منازعة 

  .  1القاضي بإمكانھ أن یفصل في مسائل مدنیة وعقاریة وعمالیة وتجاریة وبحریة وجزائیة أیضا

إلى شرط المؤھل العلمي  1958أكتوبر  13ولقد أشار المؤتمر الدولي للقضاة المنعقد بروما 

أن یكون ممن یخملون شھادة في الحقوق ویخضعون للنظم  إن قاضي المستقبل ینبغي: "للقاضي بقولھ

یمكن تعیین : "بقولھ 1969، ولھذا ذھب مؤتمر برلین "الحدیثة المتبعة لتكوینھ على العمل القضائي

ونفس السیاق أشار التقریر الصادر عن ". المترشحین بصفة قضاة بعد دراستھم بمعاھدة الحقوق

العرب أن أغلب الدول العربیة تشترط للإلتحاق بالوظیفة القضائیة  الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل

  .شھادة الإجازة في الحقوق والشریعة مع إخضاع المترشح لفترة تدریبیة

ي وجب أن تفرض رتبة أعلى وتجربة أوسع وكفاءة أكبر دارمر بالقضاء الإوإذا تعلق الا

ة التي تتمیز كما قلنا من حیث الأطراف یداري من مواجھة المنازعة الإدارحتى یتمكن القاضي الإ

  .  والموضوع والإجراءات

یة یشترط أن یكون قد فصل في دارومن ثم یتمتع القاضي بولایة الفصل في المنازعات الإ

أو التحقیق ونائب اء العادي كقاض للحكم  منازعات ومنازعات، وعمل في دوائر مختلفة في القض

رئیس محكمة ورئیس محكمة، ثم وبعد أن یتقلد رتبة مستشار بإمكانھ إذا ما تم إلحاقھ بالمحاكم 

یة، ولقد صرح السید وزیر العدل بان وزارتھ سطرت داریة أن یفصل في المنازعات الإدارالإ

اة إلى الخارج للتكوین برنامجا لتكوین القضاة وجسدتھ میدانیا إذا تمكنت من إرسال دفعتین من القض

  .والتخصص في مواد لا توجد في البلاد كما تم توقیع إتفاقیات مع جامعات لنفس الغرض

إن فرض المشرع لشرطي القضاء الجماعي والرتبة یخفي وراءه الطابع الخاص للمنازعة 

ة أو المؤسسات یة فھي تتمیز من حیث الجانب العضوي فاحد أطرافھا الدولة أو الولایة أو البلدیدارالإ
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ي، ثم من حیث الموضوع موضوعھا یتعلق بالمصلحة العامة، وتخضع دارالعامة ذات الطابع الإ

  :لإجراءات خاصة نصل ذلك فیما یأتي

  ):المعیار العضوي(من حیث أطراف المنازعة - 1

یة وسیلة قانونیة كفلھا المشرع للأشخاص لحمایة حقوقھم المشروعة دارإذا كانت المنازعة الإ

ة فغن ھذه المنازعة تتمیز عضویا بأن احد أطرافھا شخصا معنویا عاما دارفي مواجھة سلطات الإ

من قانون الإجراءات المدنیة المعدلة والمتممة، وعندما نتحدث عن  7وھذا ما أشارت إلیھ المادة 

ى في الشخص المعنوي العام ینصرف إلى الذھن مباشرة فكرة إمتیازات السلطة العامة والتي تتجل

كثیر من الصور منھا أن السلطة بإمكانھا أن تصدر قرارات یلزم الغیر بتنفیذھا دون حاجة لإستصدار 

حكم قضائي، ومنھا أیضا أن السلطة بإمكانھا أن تباشر إجراءات نزع الملكیة لأشخاص أو أن تدرج 

ا من مباشرة جملة یة بنودا أو شروطا غیر مألوفة في مجال القانون الخاص تمكنھدارفي عقودھا الإ

  .من السلطات كسلطة التعدیل أو سلطة فسخ العقد أو توقیع جزاءات مالیة

ة العامة بإمتیازات السلطة العامة قد یصل إلى حد الإخلال بالمبادئ الأساسیة دارإن تمتع الإ

خاصة  ة بمعاملةدارللقانون من ذلك مبدأ المساواة أمام القانون، إذ وبموجب ھذا الإمتیاز تحظى الإ

یة العلیا في مصر وھي تبرر إمتیازات داروبمجموعة إجراءات متمیزة، ولقد ذھبت المحكمة الإ

إن قواعد القانون الخاص تھدف أساسا إلى معالجة مصالح فردیة على : "...السلطة العامة إلى القول

مراكز تنظیمیة ي تھدف إلى معالجة دارفي حین أن قواعد القانون الإ... أساس التعادل بین أطرافھا

  عامة

لا تعادل في المصلحة بین أطرافھا، إذ المصلحة العامة فیھا لا تتوارى مع المصلحة الفردیة  

  . 1..."الخاصة بل یجب أن تعلق علیھا

یة داري والمحاكم الإدارلذا بالنظر لھذه المیزة وحسب بعض الفقھ یتعین أن یستقل القضاء الإ

ر بعض الباحثین لیس ھناك ما یمنع من أن تستند مھمة الفصل في عن المحاكم العادیة، ومن جھة نظ

  .2المنازعات لقاض أمضى سنوات عملھ وتجربتھ في القضاء العادي

یة التي تخضع لأصول دارإلا أنھ ینبغي أن یتحدد إختصاصھ بالفصل في المنازعات الإ

ستند الإختصاص بالنظر ومبادئ إجرائیة خاصة، وفي نظر بعض الباحثین لیس ھناك مانعا في أن ی
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یة لقاض أمضى جزءا كبیرا من مساره الوظیفي وھو یفصل في المنازعات دارفي المنازعات الإ

یة أن داري الذي سیلتحق بالمحاكم الإدارالعادیة خاصة وأن المشرع الجزائري اشترط في القاضي الإ

  .دیةتكون رتبتھ الوظیفیة مستشار وھو ما یؤكد سبق عملھ في المحاكم العا

  :من حیث الموضوع- 2

ة دعوى أو ترفع داریة یتعلق بالمصلحة العامة، فحین ترفع الإدارإن موضوع المنازعة الإ

ضدھا بخصوص تنفیذ أو إقتناء لوازم أو القیام بخدمات أو إنجاز أشغال عامة  أو مباشرة إجراءات 

یع ھذه الأمثلة بالمصلحة ي، فإن موضوع المنازعة في جمإدارنزع الملكیة أو بخصوص تنفیذ قرار 

ة عندما تباشر إجراءات نزع الملكیة مثلا بغرض حرمان مالك من ملكھ، بل الغرض دارالعامة، فالإ

ة عقدا دارھو إستخدام العقار المنزوع لتنفیذ مشروع عام یعود نفعھ على الجماعة وكذلك لو أبرمت الإ

ي یحكم مختلف أعمالھا وتصرفاتھا، وھو ما ة والضابط الذدارللأشغال العامة ھي الجناح المحرك للإ

  .یفرض إخضاعھا في مجال المنازعات لقضاء متخصص

بعض الأنظمة القضائیة ھو الذي یسیطر على المرافعات المدنیة حیث یسمح بتحقیق الإتصال 

 یة ولادارالمباشر بین القاضي وأدلة الإثبات، فإنھ عكس ذلك تغلب الصفة الكتابیة على الإجراءات الإ

یعني ذلك إنعدام الشفاھیة، وإنما تكون محدودة للغایة وتحتل ھذه الخاصیة مكانتھا إلى درجة أن 

مجلس الدولة الفرنسي اعتبر الكتابات صفة آمرة وملزمة للقاضي ولا یستطیع الخروج علیھا إلا إذا 

 ینبغي كان ھناك نص صریح یبیح بذلك، وحتى في حالة وجود نص قانوني فإنھ یشكل إستثناء لا

ي من أن یبني قناعتھ بغرض الفضل في النزاع دارالتوسع فیھ كي یساعد عنصر الكتابة القاضي الإ

  خاصة وأن الأدلة 

جمیعھا مكتوبة وإذا تم اللجوء لأسلوب المشافھة، فإن ذلك یكون بغرض إیضاح الأدلة 

  .المكتوبة وإلقاء الضوء علیھا

وھناك إجراء آخر ینبغي التركیز علیھ ھو أنھ لا یترتب على رفع المنازعة       أو الدعوى 

یة أو أمام مجلس الدولة وھذا أیضا داري مطعون فیھ أمام المحكمة الإإداریة وقف تنفیذ قرار دارالإ

  .   1یشكل مظھرا من مظاھر السلطة العامة
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  :من حیث الإجراءات- 3

یة ببعض الخصوصیات على الصعید الإجرائي، فلو أخذنا دارعة الإإعترف المشرع للمناز

على سبیل المثال الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا نجد المشرع قد فرض أن تكون عریضة النقض 

موقعة من قبل محام معتمد لدى المحكمة العلیا وأعفى الدولة من ھذا الشرط، وھذا ما قضت بھ المادة 

بعض   ، وعلى صعید آخر إذا كان مبدأ الشفھیة في3ءات المدنیة الفقرة من قانون الإجرا 239

الأنظمة القضائیة ھو الذي یسیطر على المرافعات المدنیة حیث یسمح بتحقیق الإتصال المباشر بین 

یة ولا یعني ذلك دارالقاضي وأدلة الإثبات، فإنھ عكس ذلك تغلب الصفة الكتابیة على الإجراءات الإ

الشفاھیة، وإنما تكون محدودة للغایة وتحتل ھذه الخاصیة مكانتھا إلى درجة أن مجلس الدولة إنعدام 

الفرنسي اعتبر الكتابات صفة آمرة وملزمة للقاضي ولا یستطیع الخروج علیھا إلا إذا كان ھناك نص 

كي  صریح یبیح بذلك، وحتى في حالة وجود نص قانوني فإنھ یشكل إستثناء لا ینبغي التوسع فیھ

ي من أن یبني قناعتھ بغرض الفضل في النزاع خاصة وأن داریساعد عنصر الكتابة القاضي الإ

الأدلة جمیعھا مكتوبة وإذا تم اللجوء لأسلوب المشافھة، فإن ذلك یكون بغرض إیضاح الأدلة المكتوبة 

  .وإلقاء الضوء علیھا

أو الدعوى  ع المنازعة رتب على رفوھناك إجراء آخر ینبغي التركیز علیھ ھو أنھ لا یت

یة وأمام مجلس الدولة وھذا أیضا داري مطعون فیھ أمام المحكمة الإإداریة وقف تنفیذ قرار دارالإ

  .      1یشكل مظھرا من مظاھر السلطة العامة

وإذا كانت الأحكام الصادرة من المحاكم في المواد المدنیة لا تتمتع بالقوة التنفیذیة حتى تنتھي 

یة حیث القاعدة العامة أن الأحكام الصادرة فیھا داراف، فإن الأمر خلاف ذلك في المواد الإمدة الإستئن

  .تكون متمتعة بالقوة التنفیذیة وھذه القاعدة المتفق علیھا كرسھا كل من المشرع الفرنسي والمصري

 یة عنھ بالنسبة لسائر المنازعات الأخرى،داربل وإن دور القاضي یختلف في المنازعة الإ

وفي ذلك ذھبت الدكتورة سعاد الشرقاوي إلى القول بقیام القاضي في مجال القانون العام بمھمة أخرى 

غیر التوفیق والتركیب وھي مھمة إستخلاص القواعد القانونیة في حالة سكوت النصوص عن إیراد 

إلى مبادئ حكم یحسم الحالة المعروضة أمامھ، ولطالما قرر مجلس الدولة في فرنسا أحكاما تستند 

  .قانونیة عامة غیر منصوص علیھا صراحة إستخلصھا بإجتھاده
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وإذا كانت المنازعة العادیة في الجانب الإجرائي تتمیز بتسییر الخصوم لھا وھو ما إصطلح 

یة تتمیز بتسییر القاضي لھا وھو ما أطلق علیھ دارعلیھ في الفقھ بالنظام الإتھامي، فإن المنازعة الإ

یة من كل مظھر إتھامي، لأن تدخل القاضي دارقي، ولا ینبغي ذلك تجرید الخصومة الإبالنظام التحقی

  .لا یكون إلا بناءا على طلب الخصوم، كما یتحدد دوره في حدود ھذه الطلبات

وتعطي ھذه الخاصیة للقاضي سلطة المبادرة ومنذ أن یتقدم الخصوم بإدعائھم للقضاء یصبح 

ھذا ما أكده القضاء المقارن ففي حكم لھا ذھبت المحكمة في مصر ي سید التحقیق، ودارالقاضي الإ

إن عناصر الخلاف مرجعھا إلى أنھ وفي مجال روابط القانون الخاص وأن تمثلت في : "... إلى القول

خصومة بین أفراد عادیین تتصارع حقوقھم الذاتیة، فإن روابط القانون العام أنھا تتمثل خلاف ذلك 

أو الموضوعیة مردھا إلى قاعدة الشرعیة ومبدأ سیادة القانون مجردة العینیة ن الخصوصیة النوع م

من الخصومة الشخصیة التي تھیمن على منازعات القانون الخاص، ونتیجة لذلك استقر الوضع على 

أن الدعوى القائمة على روابط القانون العام یملكھا القاضي فھو یوجھھا ویكلف الخصوم فیھا بما یراه 

  ".    لإستیفاء تحضیرھا وتحقیقھا وتھیئتھا للفصللازما 

إن القاضي ھو الذي یأمر بإجراء التبلیغات، وبإتخاذ التدابیر الضروریة للتحقیق في القضیة 

وتحضیر الحكم، وإذا كان القاضي في الدعوى المدنیة یشارك بقسط ضئیل في البحث عن الحقیقة 

ي مشاركة دارعن النتیجة بینما یشارك القاضي الإ ودوره محدود إذ یكفي فیھا دور الحكم فیعلن

یة بین یدي قاض یجھل دارفعالة، وإذا كان قد عیب عن نظام القضاء الموحد أنھ یضع المنازعة الإ

ة، ومتأثر بروح القانون الخاص وآلیاتھ وأحكامھ، فإن أھم محاسن نظام دارالكثیر من خصوصیات الإ

یة حتى ولو داریة بین یدي قاض متخصص في المنازعة الإدارالإزدواجیة أنھ وضع المنازعة الإ

  .عمل مدة معینة في أقسام ودوائر القضاء العادي

  :محافظ الدولة : المطلب الثاني

یة ویقدمون داریتولى محافظ الدولة ومساعده مھام النیابة العامة على مستوى المحكمة الإ

من قانون الإجراءات  846د تضمنت المادة مذكراتھم بشأن المنازعات المعروضة على المحكمة، وق

یة دور محافظ الدولة ونصت على أنھ عندما تكون القضیة مھیأة للجلسة أو عندما دارالمدنیة والإ

تقتضي القیام بالتحقیق عن طریق خبرة أو سماع شھود وغیرھا من الإجراءات یرسل الملف إلى 

  1.القاضي المقرر محافظ الدولة لتقدیم إلتماساتھ بعد دراستھ من قبل
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وھكذا أعلن النص بصریح العبارة أن دور محافظ الدولة یأتي بعد التقریر من قبل العضو 

المقرر، فكأنما محافظ الدولة بھذا الدور اللاحق یمارس مھمة المقرر الثاني، ومن المفید الإشارة أن 

از لعب في فرنسا بإعتباره البلد محافظ الدولة وإن كان دوره یتمثل في تقدیم إلتماسات إلا أن ھذا الجھ

ي ولیس دارالأول المنشئ لھ الدور البارز في تأصیل الكثیر من المبادئ ونظریات وأحكام القانون الإ

قرار بلانكو منا ببعید، ولعب جھاز محافظ الدولة في الجزائر دورا لا یستھان بھ في إرساء مبادئ 

  .ي الجزائريدارالقانون الإ

یتولى محافظ الدولة النیابة العامة : "السابق، على أن 02/98لقانون من ا 5تنص المادة 

  .       1"بمساعدة محافظي دولة مساعدین

التعیین لمحافظ الدولة، ذلك أنھ  لم یحدد القانون لا شروط خاصة ولا كیفیات: التعیین: أولا

  .یةدارقاض یعین بمرسوم رئاسي، شأنھ شأن جمیع قضاة الھیئات القضائیة العادیة والإ

حینما ولاه دور  -بصورة عامة–لقد حدد القانون إختصاص محافظ الدولة : الإختصاص: ثانیا

  .رغم ما یكتنف ذلك من قصورالنیابة العامة، كما ھو الحال بالنسبة لمحافظ الدولة بمجلس الدولة، 

إن قصر مھمة محافظ الدولة على مھام النیابة العامة، دلیل واضح على مدى تأثر المشرع 

یة بالمحكمة العلیا في ظل نظام مغایر لنظام الإزدواجیة القضائیة الذي داربالنظام السابق للغرفة الإ

ي، دارصاصاتھ مع طبیعة القضاء الإتكییف إخت -بالضرورة- تسعى الجزائر إلى إقامتھ، وھو یقتضي 

یة، على غرار ما داروذلك بتخویل محافظي الدولة دورا أكثر فعالیة ومساھمة في حل المنازعات الإ

ھو سائد في أنظمة القضاء المزدوج بالنسبة لھذه الھیئة التي تتمتع بصلاحیات معتبرة في فض النزاع 

  .  2)إلخ...لتقریب بین وجھات النظر،التحقیق، الوساطة بین الأطراف وا(والفصل فیھ 

  :المستشارون -*/

یة مجموعة من المستشارین لھم صفة القضاة یقومون بتكوین التشكیلات دارتضم المحكمة الإ

  .القضائیة للفصل في القضائیة في القضایا المطروحة أمامھم
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بالنسبة ولم تحدد النصوص أحكاما خاصة لتعیینھم ولا إختصاصات متمیزة عما ھو سائد 

  . لقضاة ومستشارین القضاء العادي

یة لا یوجد بھا مستشارون في مھمة غیر داروخلافا للوضع بمجلس الدولة، فإن المحاكم الإ

عادیة، نظرا لإقتصار إختصاصھا على المجال القضائي دون الإستشاري، عكس ما ھو سائد في 

إختصاصات إستشاریة في شكل  یة الفرنسیة ممارسةدارفرنسا حیث تخول النصوص المحاكم الإ

  1 .تقدیم آراء بطلب من بعض الجھات القضائیة

  :كتابة الضبط -*/

یة على كتابة ضبط یشرف علیھا كاتب ضبط رئیسي داركأي محكمة تحتوي المحكمة الإ

یساعده كتاب ضبط ویمارس ھؤلاء مھامھم تحت السلطة المشتركة لكل من رئیس المحكمة ومحافظ 

إلیھما مھمة توزیع كتاب الضبط على مستوى الغرف والأقسام ویسھر كتاب الضبط  الدولة، إذ یعود

یة على حسن سیر مصلحة كتابة الضبط ویمسكون السجلات الخاصة بالمحكمة داربالمحاكم الإ

ویحضرون الجلسات، ویخضع كتاب الضبط للقانون الأساسي لموظفي كتاب ضبط الجھات 

  . 2القضائیة
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ة باحترام دارة لا یعني أكثر من إلزام الإدارإن تقریر مبدأ الرقابة القضائیة على أعمال الإ   

أحكام القانون یقصد بذلك احترام مبدأ المشروعیة بما یتضمنھ من قواعد قانونیة ملزمة، فإذا ما 

اء على ة بتصرفاتھا أحكام القانون النافذة حق لقضاء إلغاؤھا والتعویض عنھا كجزدارخالفت الإ

ي في جمیع الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج دارمخالفة مبدأ المشروعیة وقد ساھم القضاء الإ

ة على عدم الخروج على أحكام القانون، وذلك عن طریق دارة، وإلزام الإدارفي تقویم أعمال الإ

  1.إلغائھا لغیر المشروع من أعمالھا والتعویض عنھا وكذا مراقبة مدى مشروعیتھا

یة داري والمتمثلة في المحاكم الإداروھو ما یتجسد في اختصاصات أول درجة من القضاء الإ

ویقصد بالاختصاص ولایة الجھة القضائیة على اختلاف درجاتھا بالنظر في نوع محدد من القضایا، 

كما تعتبر قواعد الاختصاص كما ھو الشأن في جمیع قواعد الاختصاص آمرة لأن الھدف منھا ھو 

نظیم سلطة عامة من سلطات الدولة ھي السلطة القضائیة وكذا إجراءات الالتجاء إلیھا، ولأن قواعد ت

الاختصاص آمرة لكنھا لیست بالضرورة من النظام العام وإذ یختلف الوضع بین الاختصاص النوعي 

ء العادي ي كما ھو مقرر بالنسبة للقضاداروالإقلیمي وكما وأنھ موضوع الاختصاص أمام القضاء الإ

  2.سواء في شقھ النوعي أو الإقلیمي لاسیما في ظل النص الجدید

یة من داریة في الدعاوى الإداربالإضافة إلى موضوع الاختصاص بشقھ كنظر المحاكم الإ

  .میعاد رفع الدعوى أمامھا إلى حین الفصل فیھا

یة في دارالإوفي ھذا الفصل سنتطرق من خلال الدراسة بالتفصیل إلى اختصاصات المحاكم 

  .المبحث الأول وإجراءات التقاضي أمامھا في المبحث الثاني
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  .یةداراختصاصات المحاكم الإ: المبحث الأول

ي عما ھو مقرر بالنسبة للقضاء العادي سواء داریتمیز موضوع الاختصاص أمام القضاء الإ

انون الإجراءات المدنیة في شقھ النوعي أو الإقلیمي لاسیما في ظل النص الجدید، ویلاحظ أن ق

یة تطرق لكل من الاختصاصین النوعي والمحلي وكذا التنازع الاختصاص بین الجھات داروالإ

یة والمختلفة وللارتباط في الطلبات وفي الأخیر لتسویة مسائل الاختصاص، مع الإشارة بأن دارالإ

یة داریا من طرف المحكمة الإمن النظام العام والذي یجب إثارتھ تلقائ 1الاختصاص المحلي والنوعي

من ذات القانون  807أو مجلس الدولة حتى ولو أحجم الأطراف عن ذلك وھذا ما أعلنتھ المادة 

  :بقولھا

یة من النظام العام، یجوز الدفع بعدم دارالاختصاص النوعي والاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإ" 

عوى، یجب إثارتھ تلقائیا من طرف الاختصاص من أحد الخصوم في أیة مرحلة كانت علیھا الد

  ".القاضي 

وعلى ذلك یجب على القاضي قبل التطرق للموضوع أن یتطرق لمدى اختصاصھ بالفصل 

في النزاع، فإن تبین لھ بأنھ غیر مختص نوعیا أو محلیا فإنھ یصرح بعدم الاختصاص وحتى ولو لم 

  2.یثر طرفي النزاع تلك المسألة

  :لبین الآتیینوھو ما سیتم بیانھ في المط

  .الاختصاص النوعي: المطلب الأول

 : یة وھماداریتضمن ھذا المطلب أھم مسألتین للاختصاص النوعي أمام المحاكم الإ

  . یةدارمن حیث أطراف المنازعة الإ -

 .یةدارومن حیث موضوع المنازعة الإ -

 

 

                                                             

، یقصد بالاختصاص النوعي ولایة الجھة القضائیة على اختلاف درجاتھا بالنظر في نوع محدد من الدعاوى -  1
بعبارة أخرى ھو فالاختصاص النوعي ھو توزیع القضایا بین الجھات القضائیة المختلفة على أساس نوع الدعاوى، 

  .نطاق القضایا التي یمكن أن تباشر فیھ جھة قضائیة معینة ولایتھا وفقا لنوع الدعوى

ص ، 2001، الجزائر، دار الخلدونیة، )دراسة مقارنة(المنتقى في القضاء الإداري ، لحسین بن الشیخ آت ملویا -  2
08.  
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  .یةدارمن حیث أطراف المنازعة الإ  -/ا

العضوي السائد عنھ تحدید الاختصاص النوعي للمحاكم  كرس المشرع العمل بالمعیار

یة، فھذه الجھة مختصة بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي دارالإ

  تكون الدولة أو الولایة

من  800یة طرفا فیھا عملا بالمادة دارأوالبلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإ

المنشئ للمحاكم  98/02لتي تتطابق مع مضمون المادة الأولى من القانون رقم القانون الجدید ا

  .1یةدارالإ

ي المراد مخاصمتھ وھو نفس ما داریة حینئذ بناءً على صفة الشخص الإدارتتحد المنازعة الإ

مؤرخ في ) المحكمة العلیا(یة بالمجلس الأعلى دارجاء في قرار صادر عن الغرفة الإ

من  800من قانون الإجراءات المدنیة التي تقابلھا المادة  07قضت بأن المادة  حینما 23/01/1970

ي داریة عوضت المعیار المادي السابق المؤسس على النشاط الإدارقانون الإجراءات المدنیة والإ

المعتبر وبالمعیار العضوي الذي یأخذ في الحسبان سوى صفة الأشخاص المعنیة، فیكفي لكي یكون 

ي في الخصومة مھما كانت إداریة مختصا وجود شخص معنوي داراصل في المسائل الإالقاضي الف

  .طبیعة القضیة

بشأن  17/07/2005كما أكدت محكمة التنازع ھذا التوجھ من خلال قرارھا المؤرخ في 

یة والغرفة المدنیة لمجلس قضاء تیزي وزو، حیث دارتنازع سلبي في الاختصاص بین الغرفة الإ

ة منھا بعدم اختصاصھا في نظر دعوى رفعھا مواطن ضد الشركة الجزائریة قضت كل واحد

طالبا فیھا إلزام ھذه الأخیرة بإزالة عمود كھربائي أقامتھ في أرضھ مما ) سونلغاز(للكھرباء والغاز 

  .أعاقھ من البناء فیھا واستغلالھا

المؤرخ في  02/195من المرسوم الرئاسي رقم  05حیث أن المادة : "فقضت المحكمة العلیا

تخول المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري دون : "تنص على أنھ 01/06/2002

إنشاء كشخصیة معنویة جدیدة إلى شركة أسھم، وبأن تمتلك محاسبة على الشكل التجاري، وحیث أنھ 

ضائیة المدنیة وبتغلیب المعیار العضوي باعتباره المبدأ فإنھ یتعین التصریح باختصاص الجھة الق

للفصل في النزاع المعروض علیھا، وبالنتیجة إبطال قرار عدم الاختصاص الصادر عن مجلس 

                                                             

تنشأ محاكم إداریة كجھات قضائیة : "على أن 1998مایو  30المؤرخ في  98/02المادة الأولى من القانون  تنص 1

  ".للقانون العام في المادة الإداریة
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قضاء تیزي وزو الفاصل في القضایا المدنیة وإحالة الدعوى والأطراف أمام ھذه الجھة القضائیة 

  .1"للفصل في ھذه القضیة برمتھا

یة الجدید لتثبت مبدأ الاختصاص دارة والإمن قانون الإجراءات المدنی 800لقد جاءت المادة 

یة بالنظر في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسة دارالعام للمحاكم الإ

 . یة طرفا فیھا وھذا بموجب حكم قابل للاستئنافدارالعمومیة ذات الصبغة الإ

ضي أن یكون أطراف النزاع فالمعیار العضوي ھو معیار شكلي، لكنھ أساسي لأنھ یقت

یة، أي دارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 800یا حسب ما حددتھ المادة إداري شخصا دارالإ

  .2يدارالدولة، الولایات، البلدیات، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإ

من  800یة، والمادة دارالمتعلق بالمحاكم الإ 98/02بناءا على المادة الأولى من القانون رقم 

یة داریة المشار إلیھا سابقا، فإن معیار الاختصاص للمحاكم الإدارقانون الإجراءات المدنیة والإ

  :یة إنما یتعلق بالقرارات الصادرة عن الجھات التالیةداربالنظر في الدعوى الإ

  : أولا

یة دارھي مجموع السلطات الإ) بمعناھا الضیق( ETATممكن القول إن الدولة  :الدولة

 95، كما ھو وارد بالمادة LES AUTORITES ADMINISTRATIVES CENTRALESالمركزیة 

  .المشار الیھ سابقا 11/13المعدل والمتھم بموجب القانون  98/01من القانون العضوي 

: ھا أساسا إلى ما یليیة المركزیة، إلا أنھ یمكن رددارلا یوجد نص عام یحدد السلطات الإ

  .3رئاسة الجمھوریة، الوزارة الأولى، الوزارات

  :ثانیا

وھي ھیئة تنفیذیة یمثلھا الوالي المعین، وھیئة مداولة یمثلھا رئیس المجلس الشعبي  :الولایة

من قانون الولایة على إمكانیة طعنھ في كل قرار صادر من وزیر  54الولائي المنتخب وتنص المادة 

                                                             

  .484و 483ص ، مرجع سابق، بربارة عبد الرحمان  1

  .56مرجع سابق ص ، عمر صدوق 2

  .110و 109 ص –مرجع سابق  –المحام الإداریة  –بعلي محمد الصغیر  3
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یثبت بطلان مداولة أو إلغاؤھا أو یرفض المصادقة علیھا، وھو ما یحدد بدقة محال طعن  الداخلیة

  .1یةداررئیس المجلس الشعبي الولائي أمام الجھات القضائیة الإ

 90/09وتخضع للقانون ) إلى جانب البلدیة(ة المحلیة بالجزائر داروھي وحدة من وحدات الإ

  .21/02/2012المؤرخ في  12/7بموجب القانون  المعدل والمتمم 07/04/1990المؤرخ في 

  .ویقصد بالولایة شخصیة معنویة، مختلف الھیئات والأجھزة القائمة بالتنظیم الولائي

  :ثالثا

وھي ھیئة مداولة وتنفیذ في آن واحد، ویمثلھا شخص واحد وھو رئیس المجلس  :2البلدیة

، 02/07/2011المؤرخ في  11/10رقم من قانون البلدیة  60الشعبي البلدي حسب أحكام المادة 

ي داروالبلدیة كعنصر من عناصر المعیار العضوي الذي یقوم علیھ الاختصاص القضائي الإ

  .3تشمل على مختلف الھیئات القائمة بھا سواء كانت أجھزة للمداولة أو التنفیذ) یةدارالمحاكم الإ(

  :رابعا

تكون كذلك إذا ما توفرت فیھا مجموعة عناصر أو شروط  :یةدارالمؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإ

  :وھي

ي عام، خدمة عامة للدولة، مبدأ التدرج الھرمي في التسییر العملي، فھي مرفق إدارتنظیم 

من القانون المدني التي تحدد  49ي، وتتمتع بالشخصیة المعنویة حسب أحكام المادة إدارعام 

یات، البلدیات، المؤسسات العامة، ولكل شخص اعتباري أھلیة الأشخاص الاعتباریة في الدولة، الولا

  .4من القانون المدني 50وحق التقاضي طبقا لأحكام المادة 

یة، لا دارإن تأكید المشرع اختیاره المعیار العضوي لتحدید الاختصاص للجھات القضائیة الإ

اء، كما ھو الحال بالنسبة یمنع من اعتماده المعیار الموضوعي في بعض الحالات على وجھ الاستثن

                                                             

  .56ص  –مرجع سابق  –عمر صدوق  1

البلدیة : التي تنص على 07/04/1990المؤرخ في  90/08من الدستور، وتخضع للقانون رقم  15أنظر المادة  2

 .ھي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة في الإدارة المحلیة

 أھلیة المتقاضین ورئیس الدائرة موظف أما الدائرة، فلیست شخصا إداریا معنویا، ولیس لھا استقلالیة مالیة ولا 3

  .ینوب عن الوالي بتفویض منھ

  .57ص ، نفس المرجع، عمر صدوق 4
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من  2للصفقات العمومیة، فالعنایة موجھة ھنا إلى موضوع التصرف ولیس نحو قائم بھ، فالمادة 

المتعلق بالصفقات العمومیة المعدل والمتمم، تجعل من الصفقات  02/250المرسوم الرئاسي رقم 

ما تكلف بإنجاز مشاریع التي تبرمھا المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري حین

استثمارات عمومیة بمساھمة نھائیة لمیزانیة الدولة، خاضعة لقانون الصفقات العمومیة مما یجعل 

ي في حالة نزاع حول تنفیذ الصفقة وھو ما أكدتھ المحكمة دارالاختصاص النوعي یعود للقضاء الإ

  .25/06/20021مؤرخ في  284953العلیا في قرارھا رقم 

  :یةدارحیث موضوع المنازعة الإ من - /ب

یة بكل تحدید ووضوح دارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 801وتنص علیھ أحكام المادة   

  : یة بالفصل في القضایا التالیةدارتختص المحاكم الإ: كالتالي

 .یةداردعاوى إلغاء القرارات الإ -

 .یةداردعاوى تفسیر القرارات الإ -

 .یةدارات الإدعاوى فحص مشروعیة القرار -

  .یةداردعاوى التعویض عن الأضرار أو نزع الملكیة أو المسؤولیة الإ -

یة داریة تكون صادرة عن كل من الولایات والبلدیات والمصالح الإداروھذه القرارات الإ

  .التابعة لھا، والمصالح غیر مركزیة للدولة على مستوى الولایات

الشعبي البلدي، ورخص البناء أو الھدم،  ومن أمثلة قرارات البلدیة، مداولات المجلس

  .یة، وإعداد القوائم الانتخابیةداروالتعیین في الوظائف، والأملاك العقاریة، والعقود الإ

أما قرارات الولایة، فمثلھا، مداولات المجلس الشعبي الولائي، تعیین الموظفین، عقود 

ة في طرق النقل والصحة العمومیة، وتختلف قرارات المؤسسات العام... یة، أملاك عقاریة إدار

  .2والتعلیم والسكن والأشغال العمومیة

من قانون الإجراءات المدنیة نجد بأن المشرع أضاف ثلاثة مسائل  07ومقارنة بنص المادة 

  :یة بالفصل في الدعاوى المتعلقةدارتتضمن اختصاص المحاكم الإ

 .ى مستوى الولایةبالقرارات الصادرة عن مصالح غیر الممركزة للدولة عل -
                                                             

  .486ص ، مرجع سابق، بربارة عبد الرحمان 1

  .58ص ، نفس المرجع، عمر صدوق 2
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یة الأخرى للبلدیة، بالقضایا المخولة لھا بموجب نصوص داربالقرارات الصادرة عن المصالح الإ -

 .خاصة

أعلاه وضع حدا لإشكال قانوني وقضائي دام طویلا یتعلق بمسألة  801مضمون المادة 

التنفیذیة الولائیة  الصفة لدى المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة لاسیما المدیریات

  .91/4541عدا تلك المعنیة بالمرسوم التنفیذي رقم 

أنھ خول بموجب  08/09وینبغي الاعتراف أن من أھم الإصلاحات التي حملھا القانون 

یة أن تنظر في الدعاوى المتعلقة بمصالح الدولة الغیر ممركزة أو ما دارمنھ المحاكم الإ 801المادة 

ة للوزارة، وھذا بعد أن كثر الجدل بشأنھا واختلفت الرؤى بین من اعتبرھا یسمى بالمصالح الخارجی

ي للولاة وھذا الموقف الأخیر ھو دارھیئة مستقلة عن الولایة وبین من اعتبرھا جزء من التنظیم الإ

  .2الذي تبناه مجلس الدولة في الكثیر من قراراتھ

یة بما لھا من الولایة عامة بالنسبة للمنازعات دارإلى ما سبق تختص للمحاكم الإ إضافة

  :یة والمتمثلة فيداریة بمجموعة من الدعاوى الإدارالإ

  : من الدستور التي تنص على ما یأتي 143استنادا على المادة  :دعوى الإلغاء: أولا

إن القانون الجزائري سمح بالطعن ، ف"یةدارینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإ"

یة، داریة أمام الھیئات القضائیة الإداریة الصادرة عن مختلف السلطات الإداربالإلغاء القرارات الإ

یة تھدف دعوى الإلغاء إلى القضاء على الآثار والنتائج المترتبة على قرار دارومن المحاكم الإ

  : ي وإزالتھا، ومن شروط قبولھا ما یليدارالإ

  :یة توافر مجموعة من الشروط تتعلق بما یأتيدارشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإی

  :شروط قبول دعوى الإلغاء/ 1

ات داریجب أن تكون التصرفات الصادرة عن أشخاص القانون العام والإ: محل الطاعن بالإلغاء) أ

وممیزاتھ، حتى تكون صالحة  3يداروالھیئات والمؤسسات العامة متوفرة على خصائص القرار الإ

                                                             

  .487ص ، مرجع سابق، مشرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بربارة عبد الرحمان 1

  .116ص ، مرجع سابق، القضاء الإداري في الجزائر، بوضیافعمار  2

یعرف القرار الإداري على أنھ العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق عام، الذي من شأنھ إحداث أثر قانوني  3

  .تحقیقا للمصلحة العامة
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یة ومجلس الدولة، وعلیھ فإن القرار داري، المحكمة الإدارللطعن فیھا بالإلغاء أمام القضاء الإ

ي الذي یصلح لأن یكون محل طعن بالإلغاء، یجب أن یتمیز ھنا إضافة إلى صدوره عن إحدى دارالإ

یار العضوي الذي اعتنقھ المشرع یة العامة المشكلة للمعدارالجھات أو السلطات والھیئات الإ

  : ي، كما سنرى بالخصائص الأساسیة التالیةدارالجزائري في تحدید الاختصاص القضائي الإ

ة العامة من تصرفات وأعمال یعد من دارلیس كل ما تقوم بھ الإ: ي تصرف قانونيدارالقرار الإ* 1

یا یجب أن یكون عملا إداررار یة فحتى یعبر التصرف أو العمل الصادر عنھا قدارالقرارات الإ

ي أن یكون ذا دارقانونیا، أي صادرا بقصد وإرادة إحداث أثر قانوني، وھكذا یشترط في القرار الإ

  ، Faisant grief، أي من شأنھ أن یحدث أثرا أو أذى بذاتھ Exécutoire 1طابع تنفیذي

  .ن شخص في وظیفة عامة بالبلدیةمثل قرار رئیس البلدیة بتعیی: وذلك إما بإحداث مركز قانوني جدید

  ).زیادة الراتب(أو تعدیل مركز قانوني كمثل قرار وزیر التربیة بترقیة موظف  -

  .أو إلغاء مركز قانوني قائم، مثل القرار عن مدیر المستشفى بفصل أحد الممرضین -

یا یجب أن إدارة العامة قرار داري صادر بالإرادة المنفردة حتى یكون تصرف الإدارالإ القرار - 2*

  2.یصدر بإرادتھا المنفردة حینما تمارس صلاحیتھا، وفقا للقانون

یة قاعدة عامة تسري على مختلف الطعون دارلقد وضع قانون الإجراءات المدنیة والإ :الطاعن) ب

یة ومجلس الدولة، حینما نص دارنھا الطعن بالإلغاء أمام الغرفة الإیة، ومداروالدعاوى المدنیة والإ

لا یجوز لأي شخص التقاضي :" یة على ما یأتيدارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 13في المادة 

  .ما لم تكن لھ صفة، ولھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا القانون

انعدام الصفة في المدعي أو المدعى علیھ كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما  یشیر القاضي تلقائیا

  ".اشترطھ القانون

  .ومن ثم فانھ یشترط في أشخاص الخصومة في الطعن بالإلغاء توافر الصفة والأھلیة والمصلحة

                                                             

1 –lexique des termes juridiques, Rafik Khodja et Bouchareb, Belkise Edition, 

Alger, 2010 P65 

ص  ،2005عنابة،الجزائر، ، محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع -  2
  .131و130
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كما أشار  یة خلال مدة معینة، حیث یتسم المیعاد بخصائص محدودةدارترفع الدعوى الإ :المیعاد) ج

  .یة إلى كیفیة حساب المیعاد وتمدیدهدارقانون الإجراءات المدنیة والإ

أجل رفع الدعوى الإلغاء خلافا للوضع في القانون السابق، فقد وحد قانون الإجراءات المدنیة  -

لس یة أو أمام مجداریة میعاد رفع دعوى الإلغاء محدد إیاه بأربعة أشھر سواء أمام المحاكم الإداروالإ

  .الدولة

) 4(یة بأربعة داریحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإ: " منھ على ما یأتي 829تنص المادة 

ي الفردي، أو من تاریخ نشر دارأشھر ویسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإ

  ".ي الجماعي أو التنظیمي دارالقرار الإ

، التي أوردتھا Délai Francالمیعاد كاملا، وتامة، طبقا لقاعدة " كاملة"تحسب مدة الطعن 

تحسب كل الآجال المنصوص علیھا في ھذا القانون كاملة، : " حینما نصت على ما یأتي 405المادة 

  .ولا یحسب یوم التبلیغ الرسمي ویوم انقضاء الأجل

عیة طباقا یعتد بأیام العطلة، في مفھوم ھذا القانون، أیام الأعیاد الرسمیة وأیام الراحة الأسبو

  .للنصوص الجاري بھا العمل

  ".إذا كان الیوم الآخر من الأجل لیس یوم عمل كلیا أو جزئیا، یمدد الأجل إلى أول یوم عمل الموالي

  : وعلیھ فھي تخضع للقواعد التالیة

 - : اوذلك إم) تبلیغا أو نشرا(تنطلق بدایة المیعاد في الیوم الموالي لإعلان القرار : بدایة المیعاد -1-*

  .إذا كان القرار فردیا، یبدأ بالمیعاد من تاریخ التبلیغ الشخصي للقرار المطعون فیھ

  .إذا كان القرار جماعیا أو تنظیما یبدأ من تاریخ نشر القرار المطعون فیھ -

طبقا لمبدأ حساب المدة كاملة تكون نھایة مدة المیعاد أیضا في الیوم الموالي : نھایة المیعاد -2-*

  .1ذلك المیعادلسقوط 

   

                                                             

  .55و 54ص ، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة 1
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  : الإجراءات والأشكال) د

منھ، لقبول الطعن التقید  819و 815یة، طبقا للمادة داریشترط قانون الإجراءات المدنیة والإ

  :والالتزام بالإجراءات الآتیة

ي دارھیئات القضاء الإ من الناحیة الشكلیة، یشترط لقبول دعوى الإلغاء اما: تقدیم عریضة -1-*

أن یقدم الطاعن عریضة مكتوبة بعدد الخصوم، وتتضمن ملخص ) یة، ومجلس الدولةدارالمحاكم الإ(

الموضوع، وموقع علیھا من الطاعن إذا كان شخصا طبیعیا أو ممثلھ القانوني إذا كان شخصا 

   .1معنویا

  :تكون مستوفیة الشروط، وذلك بأن تتضمن الإشارة إلى البیانات الآتیة ویجب أن   

  .معلومات تتعلق بالأطراف واحتوائھا على موجز للوقائع، وذكر وجھ أو أوجھ الطعن

یة من طرف محام دارخلافا للقانون السابق، فقد أصبح شرط توقیع عریضة الطعن أمام المحكمة الإ -

  .شرطا إلزامیا

حتى یستطیع قاض الإلغاء فحص وجھ : ي المطعون فیھ بالإلغاءدارسخة من القرار الإتقدیم ن -2-*

ي دارأو أوجھ الإلغاء المثارة من طرف الطاعن، یجب على الطاعن أن یرفق نسخة من القرار الإ

  .2المطعون فیھ بالإلغاء بعریضة افتتاح دعوى الإلغاء

  :منھ عل ما یأتي 819حیث نصت المادة 

ي، دارفق مع العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار الإیجب أن یر" 

ي المطعون فیھ مالم یوجد مانع مبرر وإذا ثبت ھذا المانع یعود دارتحت طائلة عدم القبول، القرار الإ

ھ في أول ة من تمكین المدعي من القرار المطعون فیھ، أمرھا القاضي المقرر بتقدیمدارإلى امتناع الإ

  ".جلسة، ویستخلص النتائج القانونیة المترتبة على ھذا الامتناع

                                                             

أدناه، ترفع الدعوى أمام المحكمة  827أحكام  مع مراعات: "التي تنص على 08/09من القانون  815أنظر المادة  1

  .الإداریة بعریضة موقعة من محامي

، الطبعة الثانیة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، دور القاضي الإداري بین المتقاضي والإدارة بایة سكاكني، 2

  . 44ص ، 2006
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یشترط لقبول دعوى الإیصال المثبت لدفع الرسم القضائي، طبقا : إیصال الرسم القضائي -3-*

یة، مجلس دارالمحكمة الإ(لقانون المالیة حیث یختلف درجة الھیئة القضائیة المختصة، من جھة 

  . 1نزاع، وموضوع ال)الدولة

  :ي المسبقدارالطعن الإ) ھـ

نظام التظلم في دعوى الأبطال، لكن جعلھ جوازیا، بمعنى  08/09أعاد المشرع في القانون 

ة المصدرة لھ، أو التوجھ مباشرة داري التظلم منھ أمام الإإدارأنھ باستطاعة الشخص المخاطب بقرار 

  : ل رفع الدعوى في حالتینیة لرفع دعوى الإبطال، ویختلف أجدارإلى المحكمة الإ

  :یةدارفي حالة اللجوء مباشرة إلى المحكمة الإ -1-*

یة برفعھ دعوى الإبطال ضد القرار دارحالة لجوء المواطن مباشرة إلى المحكمة الإ في

ي الفردي أو التنظیمي، فإن أجل رفع الدعوى ھو أربعة أشھر تبدأ من یوم التبلیغ الشخصي أو دارالإ

  .النشر الجماعي

  :في حالة لجوء المواطن إلى التظلم الاختیاري -2-*

ي، وتبعا لذلك دارولائي والذي یرفع مباشرة إلى مصدر القرار الإیتعلق الأمر ھنا بالتظلم ال

فإن التظلم یرفع في أجل أربعة أشھر من یوم تبلیغھ شخصیا بالقرار الفردي أو من یوم نشره إذا تعلق 

  .الأمر بقرار جماعي أو تنظیمي

  .ةدارویختلف أجل رفع دعوى الإلغاء تبعا للرد الضمني أو الصریح الصادر عن الإ

ة لمدة شھرین عن الرد على تظلم المواطن، فإن دارإذا سكتت الإ: في حالة الرد الضمني -3-*

سكوتھا یعتبر قرار برفض التظلم، وتحسب مدة شھرین أعلاه إبتداءا من یوم تبلیغ المواطن تظلمھ 

ي دارة، ویتم التبلیغ بواسطة عقد غیر قضائي عن طریق المحضر القضائي، أو بالطریق الإدارللإ

  .بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام

ة لمدة شھرین دون رد، منح القانون أجل شھرین للمواطن لرفع دعوى دارولسكوت الإ

ة داریة، ویبدأ ھذا الأجل إبتداءا من انقضاء أجل الشھرین الممنوحین للإدارالإبطال أمام المحكمة الإ

  .للفصل في تظلم المواطن

                                                             

  .59و 58ص، مرجع سابق، المحاكم الإداریة، محمد الصغیر بعلي 1
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ة خلال أجل الشھرین الممنوحین لھا قانونا، فإن أجل دارإذا ردت الإ: یحفي حالة الرد الصر -4-*

  .1الشھرین الممنوحین لرفغ دعوى یبدأ من تاریخ تبلیغھا قرار الرفض الصریح للمواطن

   (Les Moyens d’annulation): أوجھ وأسباب الإلغاء /2

ر جمیع الشروط اللازمة الطعن شكلا لتوف) یةدارالمحكمة الإ(ي دارعندما یقبل القاضي الإ

لقبولھ، یعمد إلى البحث عن مدى تأسیس الطعن من الناحیة الموضوعیة، حیث یرفض الطعن أو 

ي المطعون فیھ أمامھ یستند إلى أركان صحیحة وقانونیة، دارالدعوى لعدم تأسیس إذا كان القرار الإ

أركانھ معیبا، وتتلخص ھذه یقوم بإلغاء ذلك القرار إذا كان ركن أو أكثر من  -العكس–أو على 

  :  2العیوب في

ة، أو انعدام دارأي انعدام الحالة الواقعیة التي أدت إلى اتخاذ القرار من طرف الإ: انعدام السبب -أ

  .الحالة القانونیة أي عدم وجود مركز قانوني معین

ي دارأي خرق قواعد الاختصاص في المجال الإ (Incompétence) :عدم الاختصاص -ب

  :عیب عدم الاختصاص شكلین ھما ویأخذ

  .اغتصاب السلطة -

  .عیب الاختصاص البسیط ویتمثل في عدم الاختصاص الموضوعي وعدم الاختصاص المكاني -

مخالفة القانون ھو العیب الذي یصیب ركن المحل  (Violation de la loi): مخالفة القانون -ج

  .3ي، فھو وجھ الإلغاء المتعلق بالمشروعیة الداخلیة للقراردارأو الموضوع في القرار الإ

 في بعض الأحیان (Vice de Forme et de Procédures): عیب الشكل والإجراءات -د

لات المجلس الشعبي البلدي كالتوقیع یفرض القانون اتخاذ الإجراءات كما ھو المثال بالنسبة لمداو

  .مثلا

                                                             

  .17و 16ص ، مرجع سابق، حسن بن الشیخ آیت ملویال 1

، دار ھومة للطباعة والنشر، وسائل المشروعیة، دروس في المنازعات الإداریة، حسین بن الشیخ أث ملویا 2

  . 70ص ، 2006، الطبعة الثانیة، الجزائر

، ظل الإزدواجیة القضائیة توزیع الاختصاص بین المحاكم الإداریة ومجلس الدولة في الجزائر في، شاشور فتیحة 3

  .35ص ، 2010/2011السنة الجامعیة ، الجزائر، جامعة مستغانم، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستر
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ة فأي قرار یھدف لتحقیق دارھو إساءة استعمال السلطة من طرف الإ: عیب الانحراف بالسلطة - ھـ 

ة ما إذا كانت مخالفة للغایة العامة یحكم بإلغاء دارالمصلحة العامة، فالقاضي یراقب أخلاقیات الإ

  .1لتجاوز السلطة

من قانون  801وفقا للمادة  Recours en Interprétation: دعوى التفسیر: ثانیا

  :ي تختصدارالإجراءات المدنیة والإ

الولاة، مسؤولي المصالح : یة بالطعون الخاصة بتفسیر القرارات الصادرة عندارالمحام الإ

دیة، یة البلدارغیر الممركزة للدولة بالولایات، رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، مسؤولي المصالح الإ

یة مما یجعل نطاق معیار الاختصاص الشخصي ھنا داروقرارات مدیري المؤسسات العمومیة الإ

  .2من قانون الإجراءات المدنیة السابق 07أوسع مما كان علیھ الحال حسب المادة 

یة مستقلة تتحرك وترفع من ذوي الصفة القانونیة إدارتعرف على أنھا دعوى قضائیة 

ي مبھم إداري، یطلب فیھا من القضاء وتفسیر تصرف قانوني دارقضاء الإوالمصلحة أمام جھات ال

من أجل توضیح الحقوق والواجبات والالتزامات وعلیھ تنحصر سلطات القاضي في دعوى التفسیر 

في حدود البحث عن المعنى الصحیح للقرار المطعون فیھ وترفع دعوى التفسیر مباشرة أمام المحاكم 

  .3الإحالةیة أو عن طریق دارالإ

 :خصائص دعوى التفسیر/ 1

ترفع دعوى التفسیر بطریقتین سواء بالطریقة المباشرة أو عن : من حیث طرق رفع الدعوى -/ا

  ).Renvoi(طریق الإحالة القضائیة 

إن دعوى التفسیر لا تنصب على القرارات فقط بل تمتد إلى تفسیر مواد في : من حیث المجال - /ب

  .عمومیةالقانون أو في صفقة 

تنحصر سلطة القاضي في إعطاء المعنى الحقیقي للعبارات الغامضة، : من حیث سلطة القاضي -ج

  . إذن لیس لھ سلطة البحث في مشروعیة القرار وإلغائھ

                                                             

  .24/01/2012جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم ، محاضرة في القصاء الإداري، سلایم عبد الله 1

  .84ص ، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 2

، 2006الطبعة الخامسة ، دار ھومة للنشر والطباعة والتوزیع، قضاء التفسیر في القانون الإداري، عمار عوابدي 3

  .100ص 
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یة داروذلك كونھا تنصب على القرارات الإ: دعوى التفسیر في دعوى موضوعیة عینیة -د

  .1یةدارالغامضة ولا تنصب على السلطات الإ

  :شروط دعوى التفسیر/ 2

یة على دارمن قانون الإجراءات المدنیة الإ 13لقد نصب المادة : شروط متعلقة بأطراف الدعوى -*/

  ".لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن لھ صفة ولھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا القانون"أن 

  .دعوىأن یكون المدعي في وضعیة ملائمة لمباشرة ال: شروط الصفة - 1

  .ھي حاجة إلى حمایة القانون: شرط المصلحة - 2

سنة بالنسبة للشخص الطبیعي، أما الشخص المعنوي فیمثلھ  19حیث یشترط بلوغ : شرط الأھلیة - 3

  .2أشخاص مؤھلین قانونیا

  :ي محل التفسیردارشروط تتعلق بالقرار الإ -*/

ي بأنھ عمل قانوني من جانب دارلقد استقر الفقھ على تعریف القرار الإ: يدارتعریف القرار الإ -1-*

یة في الدولة اثارا قانونیة بإنشاء وصع قانوني جدید أو تعدیل دارواحد، یصدر بإرادة أحد السلطات الإ

  .أو إلغاء وضع قانوني قائم

 :يدارخصائص القرار الإ -2-*

  .ي عمل قانونيدارالقرار الإ -

  .ي صادر بإرادة منفردةدارالقرار الإ -

  .یةإداري یصدر عن جھة دارالقرار الإ -

  :يدارأركان القرار الإ -3-*

  .قدرة محولة لشخص للقیام بتصرف معین: الاختصاص -

  .ة عن إرادتھا المنفردةدارالإجراءات تعبر بھا الإ: الإجراءات -
                                                             

  .32ص ، مرجع سابق، شاشور فتیحة 1

  . 60ص ، 2007الجزائر ، دار ھومة للطباعة والنشر، التنظیم القضائي الجزائري، طاھري حسین 2
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  .ة لإصدار القراردارھو الحالة الواقعیة التي تدفع الإ: السبب -

  .ي مباشرةدارھو الأثر القانوني المباشر الذي یحدثھ القرار الإ: المحل -

ة العمومیة إلى دارالھدف الذي یسعى القرار إلى تحقیقھ أو النتیجة النھائیة التي تھدف الإ: الغایة -

  .1تحقیقھا من وراء إصدار القرار

  :شروط تتعلق بمیعاد رفع دعوى التفسیر -*/

التي یستلزم رفعھا خلال مدة معینة (ي دارلمرفوعة أمام القاضي الإخلافا لدعوى الإلغاء ا

، استنادا إلى الاجتھاد القضائي 2فإن رفع دعوى التفسیر لا یتقید بمدة معینة) تحت طائلة السقوط

ي دون وجود نزاع یمس إدارتھدف إلى توضیح قضائي لقرار "والفقھ المقارن تأسیسا على أنھا 

  ".مباشرة حق طرف ثان

 Recours en Appréciation de la Légalité دعوى تقدیر أو وفحص المشروعیة: الثاث

  : یة على أن تختصدارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 801وفقا للمادة 

الولاة، مندوبي المصالح غیر : یة بالطعون الخاصة بتقدیر مشروعیة قراراتدارالمحكمة الإ

یة بالبلدیة، دارالمجالس الشعبیة البلدیة، مندوبي المصالح الإالممركزة للدولة بالولایات، رؤساء 

  .یةإداروقرارات، مدیري المؤسسات العمومیة لا 

  :شروط دعوى فحص المشروعیة/ 1

  :یة إلا بتوفر جملة من الشروط وھيدارلا تقبل دعوى فحص المشروعیة أمام المحكمة الإ

یة بالنسبة للقرارات الصادرة عن دارلمحكمة الإترفع دعوى تقدیر المشروعیة أمام ا: محل الطعن -أ

  .السالفة الذكر 801یة الواردة بالمادة دارالجھات الإ

یشترط في الطاعن في دعوى تقدیر مدى الشرعیة ما یشترط عموما في أي دعوى، : الطاعن -ب

  .ومنھا دعوى الإلغاء سابقا وتتمثل في الصفة، المصلحة والأھلیة

                                                             

  . 34و 33ص ، مرجع سابق، مذكرة تخرج، شاشور فتیحة 1

  . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 829المادة  2
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حال بالنسبة لدعوى التغیر سابقا، فإن النصوص المتعلقة بدعوى تقدیر شرعیة كما ھو ال: المیعاد -ج

  .1القرارات لا یتقید رفعھا بمیعاد معین

  :تحریك دعوى فحص المشروعیة/ 2

یة المطعون فیھا ابتدائیا ونھائیا أمام المحكمة دارتتحرك دعوى فحص مشروعیة القرارات الإ

  .القضائیةیة بطریقة مباشرة أو بالإحالة دارالإ

وبالنسبة للإحالة القضائیة، فالقاعدة أنھ یحضر على الھیئات القضائیة الفاصلة في المواد 

ي أثناء الدعوى التي تدخل في اختصاصھا، مما یقضي إحالة الأمر إدارالمدنیة تقدیر مشروعیة قرار 

  .ي المختصدارإلى القاضي الإ

الحق اجمالا لقاعدة قاضي الدعوى الرئیسیة ھو  أما بالنسبة للدعوى الجزائیة، فإنھا تتمتع بھذا

  .قاضي الطلب الفرعي

  :من حیث سلطة القاضي/ 3

  :لا یتمتع القاضي المختص في ھذا الصدد في

  .يدارإلغاء القرار الإ -أ

  .ولا في تحدید المعنى واضحا للقرار الغامض والمبھم -ب

ي المطعون دارتتمثل سلطتھ في الفصل في مدى مشروعیة أو عدم مشروعیة القرار الإ إنما

  : فیھ وبعد معاینة قاضي المشروعیة للقرار یصرح إما

  .ي إذا كانت أركانھ مطابقة للنظام القانوني السائدداربمشروعیة القرار الإ

  .2أو العكس التصریح بعدم المشروعیة القرار إذا كان مشوبا بعیب في أحد أركانھ

  

  

                                                             

  . 88ص ، مرجع سابق، المحاكم الإداریة، محمد الصغیر بعلي 1

  . 36ص ، مرجع سابق، شاشور فتیحة 2
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  ):یةدارالمسؤولیة الإ(وى التعویض دع: رابعا

تعتبر دعوى التعویض من أھم دعاوى القضاء الكامل التي یتمتع فیھا القاضي بسلطات كبیرة 

  .1یة المادیة والقانونیةدارعمال الإوتھدف إلى المطالبة بالتعویض وجبر الأضرار المترتبة عن الأ

فإذا طالب شخص ما بالتعویض عن ضرر أصابھ نتیجة تنفي أشغال عامة، فإن مھمة القضاء 

ة مطابقا للقانون، أو مخالفا لھ، ولا عند حد إلغاء داري لا تقف عند التدقیق فیما إذا كان قرار الإدارالإ

  . 2یة إلى الحكم بالتعویض لصاحب الحقدارالقرار المذكور، بل تتجاوز ولایة المحكمة الإ

  : شروط دعوى التعویض/ 1

  : إن دعوى التعویض لا تقبل إلا بتوافر مجموعة من الشروط تتمثل في

 . ي سابقإداروجود قرار  -

 . شرط المیعاد -

 .شرط المصلحة -

 : وجود قرار سابق -/أ

تلجأ إلى القیام بالعدید من ة العامة لدى قیامھا بنشاطھا ومھامھا، دارمن المعلوم أن الإ

  .أعمال مادیة وأخرى قانونیة: یة ترد إلىدارالتصرفات والأعمال الإ

  .Actes Matériels: الأعمال المادیة -1-*

ي، إدارة إما بصفة إرادیة تنفیذا لعمل تشریعي أو عمل دارھي تلك الأعمال التي تقوم بھا الإ

  .أو تلك اتي تصدر عنھا بصفة غیر إرادیة

  :الأعمال المادیة الإرادیة -*/

ة، لكن دون أن یكون قصدھا إحداث دارھي الأعمال والتصرفات الصادرة عمدا عن الإ

  ).حقوق أو التزامات(مركز قانوني جدید 

  
                                                             

  .90ص ، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 1

  . 458 ص، مرجع سابق، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بربارة عبد الرحمن 2
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  :الأعمال المادیة غیر الإرادیة -*/

  .ة أو آلاتھادارة نتیجة خطأ أو إھمال مثل حوادث سیارات الإدارھي التي تقع من الإ

  :الأعمال القانونیة -2-*

ة أیضا بأعمال أخرى ذات أثر قانوني، ھي الأعمال القانونیة التي تتجھ داركما تقوم الإ

  .ة عن إرادتھا ونیتھا في ترتیب أثر قانوني قائمداروتفصح فیھا الإ

وتارة عن طریق إرادتھا ) یةدارالعقود الإ(ة بأعمالھا إشارة إلى توافق إرادتین داروتقوم الإ

  ).یةدارالقرارات الإ(المنفردة 

ة بالتعویض داروعلیھ یجب على الشخص المتضرر أن یلجأ في البدایة إلى مطالبة تلك الإ

عن الأضرار التي لحقت بھ جراء تصرفاتھا مما یقضي تحدید موقفھا من خلال ما یعرف بالقرار 

  .1السابق المتضمن إما الموافقة على إصلاح الضرر أو رفض ذلك

  :جلالأ - /ب

یة أن دارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 829یشترط لقبول دعوى التعویض طبقا للمادة 

أشھر تحسبا إما من إعلان القرار ) 4(ي خلال مدة دارترفع تحت طائلة رفضھا شكلا أمام القضاء الإ

اعیا وذلك في حالة أي من تاریخ التبلیغ إذا كان القرار فردیا، وأما تاریخ النشر إذا كان تنظیمیا أو جم

  .ي قانونيإدارالضرر الناجم عن عمل 

  :الطاعن -ج

یشترط في طاعن دعوى التعویض ما یشترط في الطاعن في الدعاوى القضائیة الأخرى أي 

  .08/092من القانون  13شرط المصلحة الأھلیة والصفة حسب نظام 

  :یةدارأساس المسؤولیة الإ/ 2

  .س الخطأ أو على أساس المخاطریة على أسادارتقوم المسؤولیة الإ

  
                                                             

  . 92ص ، مرجع سابق، بعلي محمد الصغیر 1

  .94ص ، مرجع سابق، بعلي محمد الصغیر 2



ما ا                        اا ت اراد وو ر اأ ى 

44 
 

   :1یة على أساس الخطأدارالمسؤولیة الإ -أ

  :ة یتصور ثلاثة حلولدارلجبر الأضرار الناجمة عن أعمال الإ

  .تحمل الموظف المسؤولیة عن جبر الضرر لتأسیس على الخطأ الشخصي* 

  .ة المسؤولیة عن قرار تأسیسا على فكرة الخطأ المرفقيدارتتحمل الإ* 

  .ة العامةدارأن تتوزع المسؤولیة بین الموظف العام والإ* 

  :المسؤولیة على أساس المخاطر -ب

ة حیث تكتفي لتعویض الضرر دارتعني المسؤولیة على أساس المخاطر عدم إثبات خطأ الإ

  .2ة والضرر الذي أصابھداروإثبات العلاقة السببیة بین نشاط الإ

  :دعاوى القضاء الكامل الأخرى: خامسا

  :یة بالفصل ذلك فيدارتختص المحاكم الإ

، 1996المنازعات الانتخابیة المحلیة بعد الأخذ بنظام الازدواجیة القضائیة وفقا للدستور 

یة ومجلس دارالمحاكم الإ(ي داروذلك بموجب النص على إنشاء ھیئات مستقلة ومنفصلة للقضاء الإ

أمامھا في موضوع المنازعات الانتخابیة، ، وكان من المجدي فسح المجال للطعن القضائي )الدولة

- 97على غرار ما ھو سائد في الدول للقضاء المزدوج، وھو ما تم فعلا من خلال تعدیل الأمر رقم 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بموجب  1997مارس  06المؤرخ في  07

حیث تم إدخال تعدیلات جوھریة على ، 2004فبرایر  07المؤرخ في  04/01القانون العضوي رقم 

ي عن الطعن القضائي، سواء دارنظام المنازعات الانتخابیة تتمثل أساسا في فعل وتسبیق الطعن الإ

  .تعلق الأمر بالقائمة الانتخابیة أو الترشح، أو قائمة مكتب التصویت أو مشروعیة عملیات التصویت

من قانون  19یة المشكل حسب مقتضیات المادة یة البلدداري أمام اللجنة الإدارفیم الطعن الإ

یة المختصة إقلیمیا خلال مدة ثمانیة دارالانتخابات، ثم یمكن اللجوء إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإ

یوما من تاریخ الاعتراض إذا لم یتم ) 15(أیام من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة، أو من خلال مدة ) 08(

                                                             

ص ، 2009لسنة  09العدد ، مجلة مجلس الدولة، 25/07/2007بتاریخ  033628أنظر قرار مجلس الدولة رقم  1

98.  

  .255ص ، الوجیز في القضاء الإداري، مرجع سابق، بو حمیدة عطاء الله 2
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سیاسیة وضرورة الاستعجال یجب البث في الدعوى خلال مھلة عشرة التبلیغ ومراعاة الاعتبارات ال

  .أیام ابتداء من تاریخ تسجیل الدعوى) 10(

وفیما یخص رفض الترشح والاعتراض على قائمة أعضاء مكتب التصویت ومشروعیة 

) 15(عملیات التصویت، فیجب رفع الدعوى بشأنھ خلال مھلة یومین من تاریخ التبلیغ وخلال مدة 

یة خلال مدة خمسة أیام دارا من تاریخ الاعتراض في حالة عدم التبلیغ، وتفصل فیھ المحكمة الإیوم

ي المتعلق بمشروعیة دارمع كون قرارھا نھائیا وغیر قابل لأي طعن، لكنھ بالنسبة للقرار القضائي الإ

اعتبارا من  أیام) 10(عملیات التصویت، فقابل للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال مھلة عشرة 

یوم وما على  45وفي حالة النقض والإلغاء یجب أن تعاد عملیات التصویت خلال مدة ، تاریخ التبلیغ

  .1الأكثر

  :المنازعات الضریبیة/ 2

  :وتتم على مستوى مرحلتین وھما

دیسمبر  31وقبل  –وجوبا  –للضرائب  ي الذي یكون إما المدیریة الولائیةدارمرحلة التنظیم الإ -/أ

) 20(من السنة التالیة لتاریخ فرض الضریبة محل النزاع إذا لم یتجاوز المبلغ المتنازع فیھ عشرین 

ملیون دینار، وإذا كان المبلغ أكثر من ذلك فیوجھ التظلم إلى المدیریة العامة للضرائب على المستوى 

  . المركزي في الجزائر العاصمة

) 04(یة خلال مدة أربعة داري یشترط رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارلة التقاضي الإمرح - /ب

أشھر من تاریخ التبلیغ قرار المدیریة الولائیة أو قرار المدیریة العامة المركزیة للضرائب أو قرار 

أمام  یة قابلا للاستئنافدارة بعد أخذ رأي اللجنة الطعن الخاصة، ویكون قرار المحكمة الإدارالإ

  .مجلس الدولة

وفیما یخص اللجان الخاصة بالطعون الضریبیة، فتنشأ على مستوى الدائرة، الولایة، مركز 

، وتتشكل من أعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة وممثلین عن المكلفین بالضرائب، وترفع )العاصمة(

رائب بالسلب، وذلك بشرط أمامھا التظلمات من المعنیین بالأمر بعد تلقي رد المدیریة الولائیة للض

یة، وعلیھ دور ھذه اللجان استشاري وتوسیطي إصلاحي، وتصدر آراء غیر إداررفع دعوى قضائیة 

  .ملزمة لأي طرف

                                                             

  . 67و 66ص ، تطور التنظیم القضائي الإداري في الجزائر، مرجع سابق، عمر صدوق 1
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  :منازعات الصفقات العمومیة/ 3

المتعلق ) 02/250(من المرسوم الرئاسي رقم ) 102،2،101(وتنص علیھا أحكام المواد 

یة، وتتم دارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ) 947، 946(دتان بالصفقات العمومیة، وكذلك الما

  : معالجة النزاع على مرحلتین ھما

أیام ابتداء من تاریخ نشر اعلان ) 10(وفي آجال عشرة  مرحلة الطعن أمام لجنة الصفقات الخاصة -أ

ء مھلة عشرة یوما من تاریخ انقضا) 15(المنح المؤقت للصفقة، وتبث اللجنة في الطعن خلال مدة 

  .ي اختیاري ولیس وجوبیا وبمكن تجاوزهدارأیام الأولى، وھذا الطعن الإ

یة المختصة محلیا أو إقلیمیا، ویكون قرارھا قابلا دارمرحلة الطعن القضائي أمام المحكمة الإ -ب

  .1للاستئناف أمام مجلس الدولة

من  17، نذكر ما جاءت بھ المادة یة بموجب نصوص خاصةدارالقضایا المخولة للمحاكم الإ: سادسا

المؤسس لإجراء معاینة حق الملكیة العقاریة  2007فبرایر  27المؤرخ في  17/02القانون رقم 

وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري كما تدخل الدعوى الجبائیة ضمن اختصاص 

یة للشروط العامة لرفع یة بموجب نفس خاص، إذا ترفع الدعوى بعریضة مستوفدارالمحاكم الإ

  . 2من قانون الإجراءات الجبائیة 91إلى  82الدعاوى إضافة كما ھو مقرر في المواد 

 802تنص المادة  ،یةدارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 802الاستثناءات الواردة بالمادة : سابعا

  :على ما یأتي 08/09من القانون 

  :أعلاه، یكون من اختصاص المحاكم العادیة المنازعات الآتیة 801و 800لأحكام المادتین  خلافا"

من مخالفات الطرق المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب تعویض 

الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، ولإحدى الولایات أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

  ". یةدارالإ

  : وعلیھ فإن الاستثناءات إنما تتعلق بما یأتي -

  

                                                             

  . 68ص ، عمر صدوق،  مرجع سابق 1

  .489و 488ص ، مرجع سابق، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بربارة عبد الرحمان 2
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  :مخالفات الطرق/ 1

  .والمقصود بھا كل الأعمال التي تشكل اعتداء على الطرق العمومیة سواء بالتخریب أو العرقلة

ة صاحبة المال العام ھي حسب قانون الأملاك الوطنیة إما الدولة أو الولایة أو دارإن الإ

ق ذلك على الموضوع فإن البلدیة ھي صاحبة المال العام إذا ما تعلق الأمر بالطرق البلدیة، بتطبی

الولائیة، والدولة أي الوزارة المعنیة ھي صاحبة المال العام إذا ما تعلق الأمر بالطرق الوطنیة، ومن 

ة یة متوفرة ولكن مع ذلك فضل المشرع خلافا لفرنسا إحالدارثم فإن معیار اختصاص المحاكم الإ

  .1الاختصاص على المحاكم المدنیة دون تمییز بین الطرق الكبرى والطرق الصغرى

ذلك أن جمیع التعدیات بالتخریب أو العرقلة على مختلف الطرق، تختص بمنازعاتھا المحاكم 

یة، والواقع أن الاعتداء على الطرق العامة یشكل جرائم معاقب علیھا دارالعادیة دون المحاكم الإ

ة كطرف مدني في الدعوى الجزائیة، مع إمكانیة رفع دعوى دارا یفضي إلى تأسیس الإجزائیا، مم

  .2مدنیة مستقلة بھذا الشأن

  :یةدارالتعویض عن حوادث المركبات الإ/ 2

یعود سبب عقد الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن 

من قانون الإجراءات  802العام الوارد بالمادة  وحوادث المركبات التابعة لإحدى أشخاص القانون

إلى التشابھ في ظروف وقوع حوادث المرور بغض ) القضاء العادي(یة إلى المحاكم دارالمدنیة والإ

  ).طبیعي ومعنوي(أو شخص خاص ) ة عامةإدار(النظر عن مالك السیارة كشخص معنوي عام 

المركبة أو العربة، سواء كانت بریة أو  ولقد أخذ القضاء الفرنسي بمفھوم واسع للسیارة أو

  .بحریة أو جویة، بل حتى وإن كانت من الآلیات المستعملة في الأشغال العامة، ولیس للنقل فقط

السابقة، والاجتھادات المتضادة الصادرة عن الغرف  07وفي الجزائر فإن تقلبات المادة 

قانون الإجراءات الجزائیة من حیث ارتباط  من 03الجزائریة بالمحكمة العلیا المستندة على المادة 

یة بالمحكمة العلیا المستندة على دارالدعوى المدنیة بالدعوى العمومیة، وتلك الصادرة عن الغرفة الإ

  .من القانون المدني 07المادة 

                                                             

  .95و 94ص ، مرجع سابق، المبادئ العامة للمنازعات، مسعود شیھوب 1

  .120ص ، مرجع سابق، المحاكم الإداریة، محمد الصغیر بعلي 2
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ي، كانت قد أدت تفادیا لھذا النزاع وھذه الصعوبات إلى دارمن حیث تأكید طبیعة النزاع الإ

یة دارمن قانون الإجراءات المدنیة ونزع الاختصاص بھذا الشأن من الغرف الإ 07ادة تعدیل الم

  . 1)القضاء العادي(بالمجالس القضائیة واسناده إلى المحاكم 

  :الاستثناءات الأخرى/ 3

من قانون الإجراءات  801و 800ان عدم الأخذ بالمعیار العضوي المكرس بموجب المادة 

روج علیھ، لا ینحصر فقط في مجموعة الاستثناءات السابقة الواردة بالمادة یة والخدارالمدنیة والإ

من القانون السالف، وإنما یعود أیضا إلى نصوص قانونیة أخرى خاصة بمیادین متعددة نذكر  802

  : منھا

  :منازعات حقوق الجمارك -أ

ارضات یعود الاختصاص في منازعات حقوق الجمارك ومع –كما في فرنسا  –في الجزائر 

تنظر الجھة : "من قانون الجمارك بقولھا 273الإكراه للقضاء المدني، أعلنت ھذه القاعدة المادة 

القضائیة المختصة بالبث في القضایا المدنیة بالاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم استردادھا 

صاص القضاء ومعارضات الإكراه، وغیرھا من القضایا الجمركیة الأخرى التي تدخل في اخت

  ".الجزائي

وھكذا فإن منازعات حقوق الجمارك التي تكون فیھا طرفا مصالح الجمارك، على الرغم من 

یة، دارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 800ات العامة التي تدخل تحت نطاق المادة دارأنھا من الإ

یة غیر دارالقضائیة الإ إلى اختصاص القضاء العادي، غیر أن الجھات –في مجموعھا  –إنما تؤول 

قرارات تنظیمیة أو فردیة متعلقة (مبعدة كلیا من المجال الجمركي، سواء بالنسبة لدعوى الإلغاء 

ة الجمارك والقائمة على إدارمسؤولیة مصالح (، أو دعوى التعویض )ة الجماركإدارة وتسییر إدارب

  . 2)أساس الخطأ

  :منازعات التنازل عن أملاك الخاصة للدولة -ب

الذي یتضمن التنازل عن الأملاك  07/02/1981المؤرخ في  81/01بالرجوع للقانون 

العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المھني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة 

                                                             

  .122ص ، مرجع سابق ، محمد الصغیر بعلي 1

  .101ص ، مرجع سابق، مسعود شیھوب 2
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یجوز : "منھ تنص على ما یأتي 35مكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات، نجد المادة 

رشح أن یرفع طعنا نزاعیا في حالة رفض الطعن المقدم إلى اللجنة الولائیة أو عند عدم تلقي رد للمت

  .1"34في الآجال المحددة في المادة 

 Droitوھكذا یعقد ھذا النص الاختصاص القضائي إلى الھیئات القضائیة التابعة للقانون العام 

Commun یةإدارقرار المطعون فیھ من جھة المحاكم العادیة، على الرغم من صدور ال: أي.  

  :منازعات الضمان الاجتماعي -ج

المتعلق بالمنازعات في مجال  02/07/1983المؤرخ في  83/15طبقا للقانون رقم 

، فإن 11/11/1999المؤرخ في  99/10الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

المحكمة المختصة (إلى القضاء العادي  –منھ  14طبقا للمادة  –الاختصاص بالفصل فیھا یعود 

  .2)بالقضایا الاجتماعیة

  ).المكاني(الاختصاص الإقلیمي : المطلب الثاني

یة من النظام العام، وھو بذلك اشبھ بالاختصاص داریعتبر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإ

أمام القضاء الجزائي ومتى كان ذلك، یجوز للقاضي إثارتھ تلقائیا كما لھ خصوم إثارة الدفع بعدم 

من قانون الإجراءات  807ى وذلك طبقا لأحكام المادة الاختصاص في أي مرحلة كانت علیھ الدعو

  .یة شأنھ في ذلك شأن الاختصاص النوعيدارالمدنیة والإ

  :القاعدة العامة - /ا -

، إحالة إلى الأحكام المطبقة أمام القضاء العادي، 3أدناه 803تتضمن أحكام المادة 

من ھذا القانون، إذ یؤول  38و 37یة یتحدد طبقا للمادتین دارفالاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإ

الاختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصھا مواطن المدعي علیھ، وإن لم 

للجھة القضائیة التي یقع فیھا آخر مواطن لھ، وفي حالة یكن لھ مواطن معروف، فیعود الاختصاص 

اختیار مواطن یؤول الاختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة التي یقع فیھا المواطن المختار، ما لم ینص 

                                                             

  .113ص ، 1982الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ترجمة فائز أنجق، المنازعات الإداریة، أحمد محیو 1

  . 124ص ، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي 2

یتحدد الاختصاص الإقلیمي للمحاكم : "على أنھ 25/02/2008المؤرخ في  08/09من القانون  803تنص المادة  3

  .من ھذا القانون 38و 37الإداریة طبقا للمادتین 
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القانون على خلاف ذلك، وفي حالة تعدد المدعى علیھم یؤول الاختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة 

 98/02ا مواطن أحدھم، كما یتم تحدیده بموجب القانون العضوي رقم التي یقع في دائرة اختصاصھ

المؤرخ في  11/195المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم  98/356والمرسوم التنفیذي رقم 

20111.  

  :الاستثناء عن القاعدة - /ب

من  09و 08لقد فصل المشرع بموجب النص الجدید بین الاستثناءات الواردة في المادتین 

ن الإجراءات المدنیة والتي تجمع بین الحالات التي یعود فیھ الاختصاص للقضاء العادي وأخرى قانو

  . 2يدارأدناه لا تتضمن إلا ما یعود لاختصاص القانون الإ 804ي، فالمادة دارللقضاء الإ

المذكورة سالفا، یعقد الاختصاص الإقلیمي  38و 37وخلافا للأحكام المقررة في المواد 

  : یة التالیةداریة أمام المحاكم الإدارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 804طوت المادة وجوبا بمن

في مادة الضرائب أو المرسوم أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا مكان فرض : أولا

  .الضریبة أو الرسم

  .مكان تنفیذ الأشغالفي مادة الأشغال العمومیة أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا : ثانیا

یة مھما كانت طبیعتھا أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا مكان دارفي مادة العقود الإ: ثالثا

  .إبرام العقد أو تنفیذه

                                                             

  . 58ص ، مرجع سابق، تطور التنظیم القضائي الإداري في الجزائر، عمر صدوق 1

  :یشمل 804الجدید في المادة  2

بھدف توسیع مجال الاختصاص الإقلیمي للمحاكم اللاإداریة في مادة العقود الإداریة، بغرض توفیر : الحالة الثالثة -أ

مزید من الضمانات وتسھیل الإجراءات أمام المتقاضین في ھذه المادة، أخذت لجنة الشؤون القانونیة والإداریة 

المقترح من طرف الحكومة بإضافة  804دلت البند الثالث من المادة والحریات بعین الاعتبار مكانة في تنفیذ العقد، فع

لیكون اختصاص المحاكم الإداریة في مادة العقود الإداریة حسب مكان إبرام العقد أو مكان تنفیذه " أو تنفیذه"عبارة 

  .على سبیل الاختیار

المتعلقة بالموظفین وأعوان الدولة أو غیرھم من الأشخاص العاملین في المؤسسات العمومیة : الرابعة الحالة - ب

  .الإداریة

  .حول إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجھات القضائیة الإداریة: الحالة الثامنة -ج

  .   491و 490ص ، جع سابقمر، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بربارة عبد الرحمان: مأخوذ عن
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في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرھم من الأشخاص العاملین في : رابعا

أما المحكمة التي یقع فیھا دائرة اختصاصھا مكان التعیین، وھنا نجد یة دارالمؤسسات العمومیة الإ

للعاملین في مراكز البحث والتنمیة والعاملین في المؤسسات  04الفقرة  804أیضا عدم إثارة المادة 

العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي أو التكنولوجي أو المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات 

  .الثقافيالطابع المھني أو 

  .في مادة الخدمات الطبیة أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا مكان تقدیم الخدمات: خامسا

في مادة التوریدات أو الأشغال أو تأجیلا خدمات فنیة أو صناعیة، أمام المحكمة التي یقع في : سادسا

  .طراف مقیما بھدائرة اختصاصھا مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفیذه إذا كان أحد الأ

والتي ورد فیھا ذكر عقد الأشغال، وبین  804من المادة  02وھنا سجل تكرار بالجمع بین الفقرة 

من نفس المادة التي أعادت ذكر عقد الأشغال، كما سجل اختلافا كبیرا بین مضامین  06الفقرة 

لأشغال العمومیة حددت الاختصاص في مادة ا 02، فھذه الفقرة 804الفقرات الواردة في المادة 

حددت الاختصاص في عقد الأشغال اما بمكان الإبرام  06بمكان التنفي وحده دون سواه، وھذه الفقرة 

  .1أو بمكان التنفیذ إذا كان أحد الأطراف فیھ

في مادة تعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو فعل تقصیري أمام المحكمة التي تقع : سابعا

  .ان وقوع الفعل الضار، وھذا حكم یعمل المشرع علیھفي دائرة اختصاصھا مك

یة أمام المحكمة التي دارفي مادة إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجھات القضائیة الإ: ثامنا

صدر عنھا الحكم موضوع الإشكال، وقد أحسن المشرع بإقرار ھذه القاعدة تفادیا لأي تضارب بین 

  .القضائیة من نفس الطبیعةالأحكام قد یقع بین الجھات 

یة المختصة إقلیمیا من الناحیة الموضوعیة والفاصلة في دارویمدد اختصاص المحكمة الإ

الطلبات الأصلیة لتشمل الطلبات الإضافیة وكذلك الطلبات العارضة أو المقابلة، وھذا ما قضت بھ 

  .المحكمةیة حفاظا على وحدة دارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 805المادة 

                                                             

  .122مرجع سابق ص ، القضاء الإداري في الجزائر، عمار بوضیاف 1
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یة بشأن قواعد الاختصاص دارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 807ولقد تشددت المادة 

الإقلیمي معبرة إیاھا كقواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وتبعا لوحدة الوصف یجوز للقاضي 

  .1نزاعإثارة ھذا الدفع من تلقاء نفسھ، كما یجوز للخصوم إثارتھا في أي مرحلة من مراحل ال

  :ولایة وھي كالتالي 15یة واحدة لكل ولایة في إدارإضافة إلى ذلك تخصص محكمة 

أدرار، باتنة، بجایة، البویرة، تمنراست، تبسة، تلمسان، الجزائر، الجلفة، جیجل، سكیكدة، 

  .المدیة، المسیلة، معسكر، وھران

   :ولایة وھي كالتالي 30یة واحدة بكل ولایتین في إداروتخصص محكمة 

الشلف وعین الدفلة، الأغواط وغردایة، أم البواقي وخنشلة، بسكرة والوادي، بشار وتندوف، 

البلیدة وتیبازة، تیارت وتیسمسیلت، تیزي وزو وبومرداس، سطیف وبرج بوعریریج، سیدي بلعباس 

وعین تموشنت، عنابة والطارف، قالمة وسوق أھراس، مستغانم وغلیزان، قسنطینة ومیلة، ورقلة 

  .لیزيوإ

  :یة واحدة بثلاث ولایات وھيإداروتخصص محكمة 

  .2سعیدة، البیض، والنعامة

  :تنازع الاختصاص -/ج

ویعتبر خروجا عن القاعدة العامة في تنازع الاختصاص الذي  8083نصت علیھ المادة 

تتولاه محكمة التنازع والذي یحدث بین جھتین قضائیتین تابعین لنظامین قضائیین مختلفین عادي 

فھو منازع بین الھیئتین القضائیتین  808ي، وأما بالنسبة للحالتین المذكورتین في نص المادة إدارو

  .يدارالقضائي وھذا ھو القضاء الإالتابعتین لنفس النظام 

  

                                                             

  .123ص  ، نفس المرجع، عمار بوضیاف 1

  .59و 58ص ، عمر صادوق،  مرجع سابق 2

یؤول الفصل في تنازع الاختصاص بین : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 808تنص المادة  3

ن إداریتین إلى مجلس الدولة، یؤول الفصل في تنازع الاختصاص بین محكمة إداریة ومجلس الدولة إلى محكمتی

  .اختصاص ھذا الأخیر بكل غرفة مجتمعة
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  :الارتباط - /د

، ولعل المحكمة 801-809لھ المشرع القسم الخامس من الفصل الأول من المادة  خصص

من الارتباط ھي تفادي تعدد الدعاوى حول قضي واحدة وضمان حسن سیر العدالة، ولأن الجھة 

  .المختصة بالدعوى الأصلیة ھي الأكثر درایة من غیرھا بالطلبات المرتبطة بھا

  :تسویة مسائل الاختصاص -/و

یة بطلبات ترى أنھا من اختصاص مجلس الدولة وجب على رئیسھا إدارطرت محكمة ان اخ

  .813تحویل الملف إلى مجلس الدولة في أقرب الآجال، دون أن تحدده المادة 

یة المختصة للفصل داریفصل مجلس الدولة في الاختصاص ویحدد عند الاقتضاء المحكمة الإ

  .1ضیة أمامھا ولا یجوز لھا التصریح بعدم اختصاصھافي كل الطلبات أو في جزء منھا ثم حل الق

  :یةدارإجراءات التقاضي امام المحكمة الإ: المبحث الثاني

الحق فائدة یقررھا القانون لصالح الأفراد، وتشمل ھذا المعنى حتما امكان الالتجاء إلى 

جاعھ إلى صاحبھ إذا السلطة القضائیة للحصول منھا على تقریر ھذا الحق إذا ما توزع فیھ أو على ار

ما انتھكت حرمتھ، إذا طالما أن الدولة حرمت على الفرد اقتضاء حقھ بنفسھ وھیأت لھ ھذه الحمایة 

بواسطة القضاء، كان لا بد أن تخول الفرد صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى علیھ حق 

ذلك أن الدعوى وسیلة  الحصول على ھذه الحمایة، وھذا الحق ھو الذي یسمى بالدعوى ویبین من

اختیاریة لصاحب الحق أن یستعملھا أو لا یستعملھا فلیست الدعوى واجبا على من یتعدى على حقھ 

  .2نحو نفسھ ونحو المجتمع الذي یعیش فیھ

لتأدیة معنى الدعوى " یةدارالدعوى القضائي الإ"وعادة ما نستعمل بصفة متكررة عبارة 

بینما ھذه الأخیرة كافیة للتعبیر على الاجراء " الدعوى"بعد كلمة  "قضائیة"یة أي إضافة كلمة دارالإ

  .الذي یقوم بھ صاحب الدعوى والذي یلقب بالمدعي أمام القضاء ضد طرف ثاني

                                                             

  . 95و 94ص ، مرجع سابق، بو حمیدة عطاء الله 1

عین ، دار الھدى، )التحكیم، التنفیذ، الخصومة(الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، نبیل صقر 2

  .21ص ، 2008الجزائر ، ملیلة
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تعبر على نوع الدعوى لتمیزھا عن الدعاوى الأخرى " دعوى"بعد كلمة " یةإدار"وان كلمة 

یة ھي دارى الجزائیة، وبالتالي فإن الدعوى الإالدعوى المدنیة، الدعوى التجاریة، الدعو: مثلا

  .1يإدار) مادي أو قانوني(ي ضد عمل دارالإجراء الذي یقوم بھ مدعى أمام القضاء الإ

یة ھي الوسیلة للتقاضي أمام دارانطلاقا من ھذه التعاریف یمكننا القول بأن الدعوى الإ

 –أساسا  –احل متعاقبة تتمثل ھذه المراحل یة بمرداریة وتمر ھذه الدعوى الإدارالجھات القضائیة الإ

  :فیما یلي

 .افتتاح الدعوى -

 .تھیئة الدعوى -

  .الحكم -

یة في داروسنحاول من خلال ھذا المبحث توضیح إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإ

 مطلبین، یتضمن المطلب الأول شروط رفع الدعوى أمامھا، أما المطلب الثاني فسیتضمن كیفیات

  .تنفیذ الأحكام القضائیة

  :یةدارشروط رفع الدعوى أمام المحاكم الإ: المطلب الأول -

یة بالشروط الشكلیة، وھي من المواضیع الأساسیة في دارشروط قبول الدعوى الإ تسمى

یة بصفة خاصة، وعلیھ فمتى روعیت داریة بصفة عامة، والدعاوى الإدارقانون المنازعات الإ

واستوفاھا المدعون، فإنھا تسمح للقاضي بالنظر في الموضوع، التأكد من تأسیس الطلبات، ثم إصدار 

  .حكمھ

بشروط القبول مجموعة الشروط الشكلیة الواجب احترامھا من المدعى عند رفع ویقصد 

، وتخص الأخرى العریضة )الأھلیة، المصلحة والصفة(دعواه أما القضاء یرتبط بعضھا بالمدعي 

، مع )القرار، التظلم ثم الأجل(باحترام بیانات معینة في تحریرھا، وتتعلق الأخرى بالدعوى ورفعھا 

  .الاختصاص القضائي حتى تقبل شكلا مراعاة شروط

  

                                                             

  .08ص ، مرجع سابق، قانون المنازعات الإداریة ، خلوفي رشید 1
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ولكي یحكم فیھا القاضي لا بد من تأسیسھا بإحدى الوسائل التي تتنوع بحسب نوع الدعوى، 

وجھ عدم المشروعیة، وطبیعة الخطأ، فإن أسست وفصل القاضي في الدعوى فإما أن یلتزم الأطراف 

  .1التنفیذبالحكم ویطبقونھ، وفي الحالة العكسیة تكون بصدد أشكال في 

  :شروط متعلقة بأطراف الدعوى -/ا

لعریضة أو صحیفة الدعوى یحدد فیھا ) المدعي(یة بأعداد الطاعن داریتم افتتاح الدعوى الإ

  .یةدارطلباتھ ویودعھا لدى كتابة ضبط المحكمة الإ

بحیث ترفع الدعوى من طرف الطاعن أي المدعي الذي یرید إلغاء القرار الصادر عن الجھة 

  .یة أو التعویض عما لحقھ من ضرر جراء تصرفات تلك الجھة أي المدعى علیھادارالإ

یة ھو الشخص القانوني الذي یبادر باللجوء إلى القضاء دارالمدعي في الدعوى الإ: المدعي: أولا

  .یةدارطالبا حق معین، حسب نوع الدعوى الإ

ما یشوبھ من عیب یمس ركنا ي نظرا لدارففي دعوى الإلغاء یطالب المدعي بإلغاء القرار الإ

  .أو أكثر من أركانھ

ة داروفي دعوى التعویض یطالب المدعي بجبر الضرر الذي ألحق بھ جراء تصرف الإ

  ...).التفسیر وفحص الشرعیة (یة داروھكذا بالنسبة لباقي الدعاوى الإ

والدعاوى  یة قاعدة عامة ثري على مختلف الطعوندارلقد وضع قانون الإجراءات المدنیة والإ -

  : 2منھ على ما یلي 13یة، حینما نص المادة دارالمدنیة والإ

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن لھ صفة ولھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا القانون، یشیر "

  .القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو المدعي علیھ

  .نونكما یشیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطھ القا

                                                             

  . 170ص ، مرجع سابق، بو حمیدة عطاء الله 1

لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء ما : "على ما یأتي من قانون الإجراءات المدنیة تنص 459كانت المادة  2

لم یكن حائز الصفة وأھلیة التقاضي ولھ مصلحة في ذلك ویقرر القاضي من تلقاء نفسھ انعدام الصفة أو الأھلیة، كما 

  ".یقرر من تلقاء نفسھ عدم وجود إذن برفع دعوى، إذا كان ھذا الإذن لازما

  .171ص ، مرجع سابق، أنظر بو حمیدة عطاء الله
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  :یة توافردارومن ثم فإنھ اشترط في أشخاص الخصومة في الدعوى الإ

  .الصفة الأھلیة والمصلحة

  .Qualité: الصفة/ 1

النظر عن الخلاف الفقھي حول علاقة شرط الصفة شرط المصلحة، إلا أنھ الاتجاه  بغض

السائد فقھا وقضاء یذھب إلى اندماج مدلول الصفة في شرط المصلحة في نطاق دعوى الإلغاء بحیث 

  .تتوافر الصفة كلما وجدت مصلحة شخصیة مباشرة لرافع الدعوى

  .Capacité: الأھلیة/ 2

  . 1قدرة الشخص على التصرف أمام القضاء للدفاع عن حقوقھ ومصالحھ تعرف الأھلیة بأنھا

  .وعادة ما یمیز بین الشخص الطبیعي والشخص المعني

من القانون المدني، فإنھ لا یكون أھلا لمباشرة حقوقھ المدنیة إلا  40طبقا للمادة : الشخص الطبیعي) أ

وكان متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیھ، وفي حالة فاقد الأھلیة أو ) سنة 19(من بلغ سن الرشد 

 نقصا تطبق أحكام القانون المدني، وقانون الأسر، وعلیھ یجب أن یتولى الخصومة الولي أو الوصي

  ).بالنسبة للمجور علیھ(، أو القي )بالنسبة للقاصر(

من القانون المدني، فإن الشخص الاعتباري  50طبقا للمادة ): العام الخاص(الشخص المعنوي ) ب

، مھما كان نوعھ یتمتع بحق التقاضي، كما تنص المادة نفسھا أیضا على تعیین نائب یعبر )المعنوي(

لقوانین الأساسیة، عادة ما یتعین من یعبر عن تلك الإرادة، عن إرادتھ، وھكذا فإن النصوص وا

  .ویتمتع بأھلیة التقاضي نیابة عن الشخص المعنوي

یة على من لھم أھلیة التقاضي دارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 8282وبھذا الشأن نصت المادة 

  :وھم

                                                             

  . 173ص ، مرجع سابق ، بو حمیدة عطاء الله 1

مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما : "على 2008المؤرخ في فبرایر  08/09من القانون  828تنص المادة  2

تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرف في الدعوى بصفة المدعي 

مدعي علیھ، تمثل بواسطة الوزیر المعني، الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي على التوالي، والممثل القانوني وال

  ".بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإداریة
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  .الوزیر المعني بالنسبة للدولة -1-*

  .یةالوالي بالنسبة للولا -2-*

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للبلدیة -3-*

، مھما كانت تسمیتھ )یةدارالمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإ(ممثل الشخص المعنوي  -4-*

  .1طبقا لقانونھ الأساسي...) مدیر، رئیس، مدیر عام، مسیر (

  .Intérêt: المصلحة/ 3

  ".لا دعوى بدون مصلحة"تطبیقا لقاعدة 

یة لا تقبل إلا إذا كان للطاعن مصلحة، فھذه الأخیرة ھي المنفعة التي یحققھا دارالإ الدعوى

صاحب المطالبة القضائیة من التجائھ للقضاء فھذه المنفعة ھي الدافع لرفع الدعوى، وھي الھدف من 

 .تحریكھا

 ولعل أھم خصائص وممیزات المصلحة إنما یتمثل في كونھا شخصیة مباشرة وقائمة وحالة،

  .سواء كانت مادیة أو معنویة

فشرط المصلحة لا یتوفر، إذا لم یؤثر القرار المطعون فیھ في المركز القانوني للطاعن 

  .2يداربصورة مباشرة وفعلیة، وھو ما یحدده القاضي الإ

  : المدعى علیھ: ثانیا

 في أحد الأشخاص المعنوي العامة –أساسا  –یة داریتمثل المدعى علیھ في الدعوى الإ

یة المركزیة دارة المركزیة، السلطات الإدارالقائمة في إطار السلطة التنفیذیة، سواءا كان موجودا بالإ

ة اللامركزیة إقلیمیة كانت داربالنسبة لدعوى التعویض، أو بالإ...) الدولة، ممثلة بمختلف الوزارات (

والأعمال الأخرى التي تصلح  یة أو التصرفاتدارأو مرفقیة، لأنھا ھي المؤھلة لإصدار القرارات الإ

  ...).دعوى إلغاء، دعوى التعویض(یة إدارلأن تكون محلا لدعوى 

                                                             

  .128، 127، 126ص  ، مرجع سابق، المحاكم الإداریة، محمد الصغیر بعلي 1

  . 46ص ، مرجع سابق، نبیل صقر 2
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كما یمكن أن یكون المدعى علیھ في حالات أخرى من قبیل الھیئات الوطنیة العمومیة 

  .نیة، طبق للنصوص الساریة المفعولوالمنظمات المھنیة الوط

  :التدخل والإدخال: ثالثا

یة على داریة على التدخل والإدخال في المنازعات الإدارءات المدنیة والإینص قانون الإجرا

عما ھو سائد أمام القضاء العادي، رغم العوائق التي تعترض أعمال ھذه  –أساسا  -نحو لا یختلف 

  . لإجراء في دعوى الإلغاء، بالنظر إلى شرط المیعاد والقرار السابق

  :شخص في الخصومة یأخذ صورتینوعل غرار القانون السابق، فإن دخول ال

ھو تصرف إرادي بین ضبطھ الغیر إلى الدعوى الأصلیة  : Intervention) الاختیاري(التدخل /1

  .   1یةدارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 198و197ویكون إما أصلیا أو فرعیا حسب المادتین 

من أحد الخصوم أو بأمر من  ھو إدخال الغیر دون اراده في الخصومة سواء بطلب: الإدخال/2

  .القاضي

   La mise en Cause des tiersویأخذ صورتین اختصام الغیر 

  :شروط متعلقة بالعریضة - /ب

یة، وتدل الدراسة المقارنة داریقوم المدعي بإیداع عریضة الدعوى لدى كتابة ضبط المحكمة الإ -

یة، وفي الجزائر فان داركتاب المحكمة الإیة تنعقد بإیداع العریضة لدى قلم دارعلى أن الدعوى الإ

یة دارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 14یة، وفقا للمادة دارالدعوى القضائیة ومنھا الدعوى الإ

یة، وحتى تقبل الدعوى أمام الجھات القضائیة دارتنعقد بإیداع العریضة لدى كتابة ضبط المحكمة الإ

  .2ن محامیة یجب أن ترفع بعریضة موقعة مدارالإ

یة ترفع بعریض موقعة من طرف محام، دارعل أن الدعوى الإ 815حیث نصت المادة 

یكتسي ھذا التحدید أھمیة خاصة لأنھ یدل على أن المشروع یكون قد تفطن إلى ضرورة رفع مستوى 

  .العمل بتكریس لزومیة أعداد أوراق المرافعات من قبل ذوي الاختصاص

                                                             

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09من القانون  198و197أنظر نص المادتین  1

  .133و 132ص ، مرجع سابق، المحاكم الإداریة، محمد الصغیر بعلي 2
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یة یستوجب إعادة دارالمتقاضین بمحامین أمام المحاكم الإ إن تكریس المشرع لوجوب تمثیل

النظر لنظام المساعدة القضائیة لإرساء نظام قضائي موالیا للأثریاء، وحق الدفاع ھو حق دستوري 

ینبغي على الدولة أن تضمنھ بالنسبة لجمیع المتقاضین لأن في ذلك مصداقیة لعمل القضائي وتكریس 

  .القضاء لمبدأ المساواة أمام مرفق

ینبغي الإشارة بأن أشخاص القانون العام صارت جمیعھا معفیة من ھذا التمثیل الوجودي 

بعدما كان الإعفاء أمام مجلس الدولة یخص فقط الدولة كشخص اعتباري  827عملا بنص المادة 

 عام وقد استقر اجتھاد مجلس الدولة على رفعت تقاضي أشخاص القانون العام الأخرى عندما تكون

  .   1غیر ممثلة من طرف محامي معتمد لدى المحكمة العلیا

یة إضافة إلى ما سبق أن تحتوي العریضة الافتتاحیة داركما یشترط قانون الإجراءات المدنیة والإ -

  : عل البیانات التالیة

  :بیانات العریض إلزامیة/ 1

جب أن تتضمن ی: " یة على أنھدارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 15نصت المادة 

  :عریضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولھا شكلا، البیانات الآتیة

  .الجھة القضائیة التي ترفع أمامھا الدعوى -

  .اسم ولقب المدعى وموطنھ -

  .اسم ولقب وموطن المدعى علیھ، فإن لم یكن لھ موطن معلوم، فآخر موطن لھ -

ي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثلھ القانوني أو الإشارة إلى التسمیة وطبیعة الشخص المعنو -

  . الاتفاقي

عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیھا الدعوى الإشارة، عند الاقتضاء إلى  -

  .المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى

                                                             

  .50و 49ص ، 2009سنة ، 09عدد ، مجلة مجلس الدولة 1
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لقد نص على إلزامیة ھذه البیانات، أن ھذا الإجبار یخدم مصلحة الأطراف في تحضیر 

ھم وتسھیل عملیة الاتصال بھم، الفصل في قضیتھم في الآجال المحددة، وبالتالي ربح الوقت كما دفاع

  .یسھل المھمة للقضاة

  :بیانات ومعلومات أخرى تتمثل في 827و 817وتضمنت المواد 

تصحیح العریضة من المدعي شرط ألا تثیر أي وجھ وذلك خلال أجل رفع الدعوى وھو إمكانیة  -

 830و 829م(أي أربعة أشھر أو شھرین في حالة اختیاره رفع التظلم : القضائي لھاالمیعاد 

   ).اد.م.ا.ق

یودع في شحنتین وترفق بملف القضیة ویمكن لرئیس التشكیلة أن یأمر الخصوم بتقدیم نسخ  -

  .إضافیة

بالقرار  يدارضرورة إرفاق العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیم مشروعیة القرار الإ -

ي بالقرار المطعون فیھ وإلا رفضت ما لم دارالمطعون فیھ أو تفسیر أو تقدیر مشروعیة القرار الإ

ة فإن القاضي المقرر یأمرھا بتقدیمھ في أول جلسة داریوجد مانع مبرر، وإذا كان المانع مرده الإ

  ).اد. من ق ا م 819/2م(

خصوم تحدیدھا بدقة وعلى أمین الضبط إذا أرفقت العرائض والمذكرات بمستندات على ال -

  .(1)تسجیلھا

یة یدفع رسم دارإضافة إلى ما سبق ذكره وعند إیداع العریضة بأمانة ضبط المحكمة الإ

من نفس القانون، أما بخصوص الإشكالات المتعلقة  821قضائي، وھو ما أشارت إلیھ المادة 

یة بأمر غیر دارقانون ذاتھ رئیس المحكمة الإمن ال 825بالإعفاء من الرسوم فیفصل فیھا طبقا للمادة 

  .1قابل لأي طعن

  :قید العریضة/ 2

كما أنھ تقید العرائض في سجل خاص ویتسلم المعني وصلا یفید تسدیده للرسوم وإیداعھ 

للعریضة، وتقید العرائض وترقم في السجل حسب تاریخ ورودھا، ویوضع الرقم على العریضة 

  .وعلى المستندات
                                                             

  .178ص ، مرجع سابق، الوجیز في القضاء الإداري، بو حمیدة عطاء الله (1)

  .126ص ، مرجع سابق، القضاء الإداري في الجزائر، بوضیافعمر  1
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  .1وھي القواعد العامة والمتعلقة بجمیع الدعاوى) 2، 1فقرة ( 16صت علیھ المادة وھذا ما ن

ویترتب على قید بدء احتساب الأجل في حالة إلزام المحكمة بضرورة الفصل خلال مدة 

  .محددة، كما ھو الحال في الدعوى الاستعجالیة

  :یةدارارسال العریضة إلى رئیس المحكمة الإ/ 3

  :رسال وعرض العریضة حسب الحالة إلىیقوم كاتب الضبط بإ

یة داریة خلال مدة محددة، حیث لم یحدد قانون الإجراءات المدنیة والإداررئیس المحكمة الإ

آجلا لذلك وبعد الاطلاع على العریضة یقوم رئیس المحكمة بإرسال العریضة إلى رئیس الغرفة 

  .2یةدارالمختصة بالمحكمة الإ

  :تھیئة القضیة -/ج

) القاضي(المستشار المقرر : الفصل في القضیة بموجب الحكم الصادر فیھا یلعب كل من قبل

  .، دورا في تھیئة القضیة للفصل فیھا)محافظ الدولة(والنیابة العامة 

  :Le Magistrat Rapporteurالمستشار أو القاضي المقرر / 1

لسابق، وفي مجمل كما یسمى في قانون الإجراءات المدنیة ا(یلعب المستشار المقرر 

أو القاضي المقرر كما یطلق علیھ في القانون الإجراءات المدنیة ) النصوص المتعلقة بمجلس الدولة

، دورا أساسیا في تحضیر الدعوى وتھیئتھا للفصل فیھا، حیث یعتبر 08/09یة الجدید رقم داروالإ

  .یئة الحكمالمؤتمن على سیر الدعوى وتوجیھھا إلى أن یقدم تقریره الكتابي أي ھ

یتم تعیین المستشار أو القاضي المقرر من طرف رئیس تشكیلة الحكم القائمة بالمحكمة : التعیین -أ

  .یة ھو قاض بھاداریة المرفوعة أمام المحكمة الإداریة، والمستشار المقرر في الدعوى الإدارالإ

رد أھم مھام المستشار أو  یة، یمكنداربالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإ: الاختصاصات -ب

  :القاضي المقرر فیما یأتي

                                                             

تقیید العریضة حالا في سجل خاص تبعا لترتیب ورودھا، مع بیان أسماء : "منھ على ما یأتي 16تنص المادة  1

  ".وألقاب الخصوم ورقم القضیة وتاریخ أول جلسة، یسجل أمین الضبط رقم القضیة وتاریخھا

  .182ص  ، جع سابقمر، بو حمیدة عطاء الله 2
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   La conciliation: الصلح -1-*

یة الجدید الصلح كطریق وإجراء بدیل لحل وفض دارلقد نظم قانون الإجراءات المدنیة والإ

یة بصورة مرنة تسمح بسرعة الفصل فیھا وتراض الأطراف مما یخفف من الأعباء دارالنزاعات الإ

  .  1القضائیة ویحد من صرامة الإجراءات الاعتباریة وطول آجالھا وآمادھاللھیئات 

  :توجیھ تبادل العرائض والمذكرات بین الخصوم -2-*

  :یة على ما یأتيدارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 24تنص المادة 

، ومن "ت یسھر القاضي على حسن سیر الخصومة، ویمنح الآجال ویتخذ ما یراه لازما من إجراءا" 

ثم فإن القاضي المقرر إنما یتولى الإشراف على توجیھ تبلیغ العرائض وتبادل مذكرات الأطراف 

  .2منھ 16وھو ما جاء في نص المادة  –كتابة الضبط  –عملیا  –وردھم، والتي یقوم بھا 

   L’instruction: التحقیق -3-*

یة باللجوء دارتتمتع تشكیلة الحكم، وخاصة القاضي المقرر باعتباره أمینا على الدعوى الإ

إلى كافة الإجراءات والوسائل القانونیة الت ي من شأنھا إظھار حقیقة النزاع وتكوین قناعة لدیھ، 

الأماكن ومن أھم تلك الوسائل اللجوء إلى تحقیق بما یتضمنھ من الخبرة والمعاینة والانتقال إلى 

  . والشھادة، ومضاھاة الخطوط والتكلیف بتقدیم المستندات

  :تقدیم تقریر مكتوب -4-*

على غرار ما كان واردا بالقانون السابق، یتوج عمل المستشار أو القاضي المقرر بإعداد 

د بع:" یةدارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ) فقرة أولى( 884تقریر مكتوب، كما تنص علیھ المادة 

تلاوة القاضي المقرر للتقریر المعد حول القضیة، یجوز للخصوم تقدیم ملاحظاتھم الشفویة تدعیما 

  .3منھ 897وھو ما یظھر أیضا من خلال المادة ، "لطلباتھم الكتابیة

  

                                                             

من قانون  993یعد محضر الصلح سندا تنفیذیا بمجرد إیداعھ بأمانة الضبط، وھو ما ورد في نص المادة  1

  .الإجراءات المدنیة والإداریة

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 03و 02،01فقرة  16أنظر النص المادة  2

  .وما یلیھا 139ص ، ع سابقمرج، المحاكم الإداریة، محمد الصغیر بعلي 3
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  :محافظ الدولة/ 2

على أحداث ) یة، مجلس الدولةدارالمحاكم الإ(ي دارتنص القوانین المنظمة لھیئات القضاء الإ

  ..فرنسا ومصر: ھیئة محافظي الدولة، على غرار ما ھو سائد في أنظمة القضاء المزدوج

  :التعیین -أ

یتم تعیین محافظ الدولة، باعتباره قاض بموجب مرسوم رئاسي، ولم یحدد القانون شروط 

  .خاصة لذلك ولا إجراءات معینة ومتمیزة

ین، وھم قضاة معنیون أیضا وإلى جانب محافظ الدولة، یمكن تعیین محافظي دول مساعد

  .بموجب مرسوم رئاسي

  :الصلاحیات -ب

  :السابق الذكر على أن 98/01من القانون  5لقد نصت المادة 

أو (، ومن ثم فمحافظ الدولة "یتولى محافظ الدولة النیابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدین " 

یقدمھ من مذكرات كتابیة أو ما یبدیھ من یقوم بدور مھمة النیابة العامة، من خلال ما ) مساعده

ملاحظات شفویة، وكذا متابعة تنفیذ القرارات، وفي ذلك إحالة إلى نظام القضاء العادي، حیث 

  . 1على المطالبة بتطبیق القانون –أساسا  –تنصیب مھمة النیابة العامة 

 –نسبیا  –ل وطور یكون قد فع 08/09یة الجدید رقم دارولعل قانون الإجراءات المدنیة والإ

ي المطروح أمام داردور وصلاحیات محافظ الدولة، حینما ألزمھ وأشركھ في الفصل في النزاع الإ

  .منھ 84یة بموجب نص المادة دارالمحكمة الإ

                                                             

  :السالف الذكر على 08/09من القانون  864تنص المادة  1

عندما تكون القضیة مھیأة للجلسة، أو عندما تقتضي القیام بالتحقق عن طریق خبرة أو سماع شھود أو غیرھا من "

  ". بعد دراستھ من قبل القاضي المقرر الإجراءات، یرسل الملف إلى محافظ لدولة لتقدیم إلتماستھ

  :منھ على ما یأتي 897كما تنص المادة 

یحیل القاضي المقرر وجوبا، ملف القضیة مرفقا بالتقریر والوثائق الملحقة بھ إلى محافظ الدولة، لتقدیم تقریر مكتوب "

  ".  من تاریخ استلام الملف) 1(في أجل شھر واحد 
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وھو الوضع الذي سیجعل من محافظ الدولة الھیئة الأساسیة في بناء قوام وصرح القانون 

، مصر )مفوض الحكومة(فرنسا : ي دول القضاء المزدوجي بالجزائر، كما كان الحال فدارالإ

  . 1)مفوض الدولة(

  :كیفیات تنفیذ الأحكام القضائیة: المطلب الثاني

یة، فكل منازعة لا بد أن تنتھي بحكم داري النھایة الطبیعیة المنازعة الإداریعتبر الحكم الإ

بالحكم في جلسة علنیة ذلك أنھ من یة وینطق داریتعلق بموضوع النزاع المعروض على المحكمة الإ

من  144غیر الجائز إصدار الأحكام في جلسة سریة لما في ذلك من مخالفة صریحة وواضحة للمادة 

  .2الدستور

وتجب الإشارة إلى أنھ قبل صدور الحكم أو القرار تنعقد جلسة علنیة، تتداول فیھا ھیئة الحكم 

  .يدارلتصدر حكمھا أو قرارھا فصلا في النزاع الإ

  :L’audienceالجلسة  - /

یقتضي الأمر قبل انعقاد الجلسة إعداد جدول القضایا وإعلانھ، وتبدأ المرافعات بعقد جلسة 

یحدد الرئیس تشكیلة الحكم "ا د و من ق ا م 874یة وذلك استنادا إلى نص المادة دارالمحكمة الإ

  ".یة، ویبلغ إلى محافظ الدولةدارجدول كل جلسة أما المحكمة الإ

إضافة إلى أن مجریات إجراءات سیر الجلسة وتدخلات مختلف الأطراف إنما تكون وجوبا، 

بتوجیھ وتنظیم المناقشات والمرافعات، على أن یتم ذلك ) رئیس التشكیلة(ة الجلسة إداربحیث یتولى 

المرافعة،  یة، وبعد قفل بابدارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 08كلھ باللغة العربیة وفقا للمادة 

تجري المداولة وفقا للقواعد الساریة المفعول التي تحقق عدالتھا وتضمن حقوق الخصوم، بحیث 

  :یة على ما یليدارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 269تنص المادة 

تتم المداولات في سریة، وتكون وجوبا بحضور كل قضاة التشكیلة، دون حضور ممثل النیابة العامة "

  ".ومحامیھم وأمین الضبط والخصوم

  

                                                             

  .157ص ، سابقمرجع ، محمد الصغیر بعلي 1

  .129ص ، مرجع سابق، القضاء الإداري في الجزائر، عمار بوضیاف 2
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  :صدور القرار القضائي - /ب

یة وكیفیة النطق بھ، محتوى القرار وشكل القرار دارسنتعرض إلى صدور قرار المحكمة الإ

یة ووقائعھا وموضوعیھا یصدر القاضي دارالصادر عن ھذه المحكمة، فبعد الانتھاء الدعوى الإ

قراره بإقفال باب المرافعة، ویصدر الحكم بأغلبیة الأصوات، كما یمكن أن یتم النطق بالحكم  يدارالإ

  .1في الجلسة وفي تاریخ لاحق ویبلغ الخصوم بتاریخ النطق بالحكم في حالة التأجیل

یة وھي مداولة سریة ولا یشترك دارویتم النطق بالحكم بعد المداولة بین أعضاء المحكمة الإ

لقضاة الذین سمعوا المرافعة، ولا یشترك فیھا محافظ الدولة لأنھ لیس من أعضاء المحكمة، فیھا إلا ا

وبعد ذلك یتم النطق بالحكم في القضیة تلاوتھ في جلسة علنیة، ویترتب على النطق بالحكم من قضاة 

ھ أو یة خروج الدعوى من ولایتھا وبالتالي لا تملك بعد ذلك العدول عن ما قضت بدارالمحكمة الإ

تعدیلھ، وإن كان لھا أن تفسره وأن تصحح ما وقع بھ من أخطاء مادیة أو كتابیة وفقا لقانون 

  .2یةدارالإجراءات المدنیة والإ

  :إعداد القرارات للوالي: أولا

إعداد : "من النظام الداخلي لمجلس الدولة على أن یكلف المستشار المقرر بــ 49تنص المادة 

  :منھ على أن 62، كما نصت المادة "اولة وقبل النطق بھ في الجلسةمشروع القرار، بعد المد

  ".یحرر المستشار القرار قبل النطق بھ ویسلمھ إلى كاتب الضبط في نھایة الجلسة"

  .3واد أن یتم تحریر القرار باللغة العربیة. م. ا. من ق 08ویجب طبقا للمادة 

حلیلا لطلبات الأطراف، یستند القاضي یة تدارإضافة إلى أنھ یجب یتضمن قرار المحكمة الإ

في حكمھ إلى طلبات الأفراد وھو غیر ملزم بالإشارة إلى جمیع الطلبات ویستند القاضي في اتخاذ 

القرار إلى جمیع الوثائق المرفقة وأن یشمل أسماء الخصوم وطلباتھم وبیان المستندات التي تقدموا بھا 

وتاریخ قفل باب التحقیق وعند الاقتضاء تاریخ إعادة  وخلاصة ما استندوا إلیھ من نصوص قانونیة
                                                             

یتم النطق بالحكم في الحال أو في تاریخ لاحق، : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 271تنص المادة  1

لنطق بالحكم للجلسة الموالیة ولا ویبلغ الخصوم بھذا التاریخ خلال الجلسة، وفي حالة التأجیل یجب أن یحدد تاریخ ا

  ".یجوز تمدید المداولة إلا إذا اقتضت الضرورة الملحة لذلك على ألا تتجاوز جلستین متتالیتین

الجزائر، الطبعة الأولى، ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، )دراسة مقارنة(فریجة حسین، شرح المنازعات الإداریة  2

  .235ص ، 2011

  .164ص ، مرجع سابق، المحاكم الإداریة، ليمحمد الصغیر بع 3
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فتحھ وتوضیح ما إذا كان الخصوم أو وكلاؤھم قد حضروا الحكم أو تغیبوا ویجب الإشارة أیضا إلى 

  .1الاستماع إلى القاضي المقرر وإلى محافظ الدولة وإلى كل شخص تم سماعھ بأمر من الرئیس

  :بیانات القرار القضائي: ثانیا

یة فإن بیانات الحكم القضائي في دارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 888المادة  بموجب

أحالتنا  888یة ھي ذاتھا بیانات الحكم الصادر عن جھة القضاء العادي، فالمادة دارالمادة الإ

من ذات القانون، وتأسیسا على ذلك صار الحكم القضائي في  298إلى  270وبصریح العبارة للمواد 

، بما یؤكد طابع القضاء الجماعي، 270یة یصدر بأغلبیة الأصوات حسب نص المادة دارة الإالماد

یة عن الخصومة المدنیة على مستوى جو داروھو ما یشكل مظھرا من مظاھر التمیز المنازعة الإ

  .2القضاء الابتدائي

إن القرار یة فدارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 277، 276، 275واستنادا إلى المواد 

، 3ي، شأنھ شأن القرار القضائي المدني، یجب أن یشمل على مجموعة من البیاناتدارالقضائي الإ

  :تتعلق بـ

  :الجھة القضائیة التي أصدرتھ/ 1

القضاة الذین شاركوا في إصداره : ، وأسماء كل من)الغرفة المختصة(یة دارالإ المحكمة

  .المقرر، وممثل محافظ الدولة، وكاتب الضبط) القاضي(ومنھم المستشار 

                                                             

  .237ص ، مرجع سابق ، شرح المنازعات الإداریة، فریجة حسین 1

  .129ص ، مرجع سابق، القضاء الإداري في الجزائر، عمار بوضیاف 2

  :یجب أن یتضمن الحكم البیانات الآتیة: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 276تنص المادة  3

  .الجھة القضائیة التي أصدرتھ/ 1

  .أسماء وألقاب وصفات القضاة الذین تداولوا في القضیة/ 2

  .تاریخ النطق بھ/ 3

  .اسم ولقب ممثل النیابة العامة عن الاقتضاء/ 4

  .اسم ولقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم/ 5

وي تذكر طبیعتھ وتسمیتھ ومقرع الاجتماعي أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منھم، وفي حالة الشخص المعن/ 6

  .وصفة ممثل القانوني أو الاتفاقي

  .أسماء وألقاب المحامین أو أي شخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصوم/ 7

  . الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة/ 8
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  :أطراف الخصومة/ 2

المدعى (یة دارذكر الأسماء والألقاب للأشخاص الطبیعیة أو صفات الممثل القانوني للجھة الإ

ذ تعلق الأمر بشركة عنوان الشركة ومقرھا ونوعھا وموطنھم أو مقراتھم ومھنتھم، ، إ)عادة –علیھا 

  .كما یشار إلى ھویة المحامین أو ممثلي الأطراف

  ):التأشیرات(الطلبات والدفوع / 3

حیث یتضمن القرار أو الحكم طلبات المدعي وردود المدعى علیھا، ومجمل الأسانید التي 

  .تدعم تلك الطلبات والردود

وھي الحجج والاسانید القانونیة أو الواقعیة التي بنت الھیئة القضائیة ): Les Motifs(الأسباب / 4

  .یة علیھا قرارھادارالإ

  ):Le dispositif(منطوق الحكم / 5

وھو أھم أقسام القرار القضائي، لأنھ یعبر عن رأي المحكمة وقناعتھا من حیث تحدید موقفھا 

  :من طلبات المدعي سواء

  :لتوافر وتحقق الطاعن تستند إلى أساس قانوني مما یترتب عنھ :من حیث الشكل: بالقبول -أ

 .ي المطعون فیھ في دعوى الإلغاءدارإلغاء القرار الإ -

 .ة العامة في الدعوى للتعویض، وتحدید مبلغ التعویضدارتقریر مسؤولیة الإ -

 .إلخ... ي في دعوى التفسیر دارتحدید معنى ومدلول القرار الإ -

، وحینئذ لا )سابقا(لتخلف شرط أو أكثر من شروط قبولھا كما بینّا  :من حیث الشكل: أو بالرفض -ب

  .یتصدى القاضي للموضوع

إلا أنھا ترفض لعدم التأسیس، ) التوافر شروط قبولھا(وقد تقبل الدعوى شكلا  :من حیث الموضوع* 

  .1القانونتطرأ لأن الطلبات وادعاءات الطاعن لا تستند إلى أساس من 

  

                                                             

  .166و 165ص ، مرجع سابق، المحاكم الإداریة، محمد الصغیر بعلي 1
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  :إضافة إلى أنھ یجب أن یشمل القرار القضائي على عبارة/ ج

  .1"باسم الشعب الجزائري –الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة "

  :على أن 144لقد نصت المادة  :النطق بالحكم: ثالثا

  "تعلل الأحكام القضائیة وینطبق بھا في جلسات علانیة"

  :یة على ما یأتيدارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 07المادة وتطبیقا لذلك فقد نصت 

  ".الجلسات علنیة، ما لم تمس العلنیة بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة"

الإشارة إلى "منھ أن یتضمن الحكم مجموعة من البیانات منھا،  176كما تستلزم المادة 

  ".عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة

  :تبلیغ القرار القضائي: رابعا

یة على قاعدة عامة تسري دارخلافا للقانون السابق، فقد وضع قانون الإجراءات المدنیة والإ

  .یة القضائیة، مردفا إیاھا باستثناءدارعلى تبلیغ مختلف الأحكام والقرارات الإ

یة على ما داركم الإالتي تطبق بالنسبة لأحكام المحا 894حیث تنص المادة : القاعدة العامة/ 1

  :2یأتي

  ".یتم التبلیغ الرسمي للأحكام والأوامر إلى الخصوم في موطنھم عن طریق محضر قضائي"

  :یة على ما یأتيدار، التي تطبق بالنسبة لأحكام المحاكم الإ895حیث تنص المادة : الاستثناء/ 2

كم أو الأمر إلى الخصوم عن یة أن یأمر بتبلیغ الحداریجھز بصفة استثنائیة لرئیس المحكمة الإ"

  ".طریق أمانة الضبط

  :ي یتمیز بما یأتيدارومن ثم فإن تبلیغ القرار أو الحكم القضائي الإ -

                                                             

  .239ص ، مرجع سابق، ینفریجة حس 1

حیث من الثابت أن التبلیغ عن طریق كتابة الضبط :"... القاضي بـ 08/10/2002قرار مجلس الدولة المؤرخ في  2

یشكل الاجراء الأصلي والقانوني لتبلیغ القرارات الصادرة عن الجھات القضائیة الإداریة وأن تبلیغھا عن طریق 

  .180ص ، 2003، 03عدد ، مجلة مجلس الدولة"یا عند الحاجة فقط المحضر القضائي یشكل إجراءا تكمیل
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ي تبلیغا رسمیا من طرف محضر قضائي إلى جمیع أطراف داروجوب تبلیغ القرار القضائي الإ -أ

  .الدعوى

جانب التبلیغ الرسمي بواسطة كتابة  إلى –استثناء  –ي دارجواز تبلیغ القرار القضائي الإ -ب

  .الضبط

  .1وفي ھذه الحالة تكون العبرة في حساب المواعید بأسبقیة التبلیغ مھما كان مصدره

  :یةدارطرق الطعن في أحكام المحاكم الإ -/ج

یتوج الفصل في النزاع من الجھة القضائیة باتخاذ القرار القضائي یكون منطوقا ھاما قبول 

  ي الحكم لصالح المدعي وإما رفعتھا موضوعا، انطلاقا من ھذا الرفض جاز لرافع الدعوى وبالتال

الدعوى أو الطالب بالحق الطعن في الحكم أو القرار القاضي بالرفض بإحدى الوسائل 

الجائزة قانونا ویعرف الطعن على أنھ إجراء قانوني یحركھ أحد الخصوم ضد الحكم قرار أو أمر 

الطعن إلى عادیة وطرق طعن غیر عادیة أما بخصوص الطعون الممكنة  قضائي، بحیث تنقسم طرق

  .2یة أمام مجلس الدولة فتتمثل في الطعن بالاستئناف والطعن بالنقضدارضد قرارات المحاكم الإ

  : الطعن بالاستئناف: أولا

، وبحسبھا فإن الطعن بالاستئناف 08/09من القانون  952إلى  9493نصت علیھ المواد 

كل طرف حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونیة، ولو لم یقدم أي دفاع یحرك ھذا الطعن مفتوح ل

  .یة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلكدارضد الحكم الصادر عن المحكمة الإ

یوما بالنسبة للأوامر ) 15(بالنسبة للأحكام وخمسة عشر ) 2(حدد أجل الاستئناف بشھرین 

خاصة یسري الاجل من یوم التبلیغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى  الاستعجالیة، ما لم توجد نصوص

  .المعني، أما إذا صدر الحكم غیابیا فأجل الاستئناف یسري إبتداءا من تاریخ انقضاء أجل المعارضة

                                                             

  .168و 167ص ، مرجع سابق، المحاكم الإداریة، محمد الصغیر بعلي 1

  .322ص ، مرجع سابق، الوسیط في شرح القانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نبیل صقر 2

یجوز لكل طرف حضر الخصومة أو : "ى ما یليمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عل 949تنص المادة  3

استدعي بصفة قانونیة ولم یقدم أي دفاع، أن یرفع استئناف ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإداریة، ما لم 

  ".ینص القانون على خلاف ذلك
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ویجوز الاستئناف الفرعي حتى في حالة سقوط الحق في رفع الاستئناف الأصلي ولقبولھ أن 

  .یكون الاستئناف الأصلي مقبولا

وبالنسبة للأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، فلا یقبل الاستئناف فیھا إلا مع الحكم 

         .    1الفاصل في موضوع الدعوى، ویتم الاستئناف بعریضة واحدة

المعدل والمتمم بموجب القانون  98/01من القانون العضوي  11نصت المادة : الطعن بالنقض: ثانیا

  :المتعلق بمجلس الدولة التي ذكرت حالتین 2011سنة المؤرخ ل 11/13رقم

 .الطعن بالنقض في قرارات الجھات القضائیة الصادرة نھائیا -

 .الطعن بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة -

من نفس  358بعض أحكام الطعن بالنقض مع إحالة إلى المادة  959-956وتضمنت المواد 

یسري الأجل من تاریخ التبلیغ ) 2(القانون، وبحسب المواد أعلاه فإن بالنقض یقدم في اجل شھرین 

  .الرسمي للقرار محل الطعن، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

لا یبنى : " أوجھ الطعن بالنقض فنصت على أنھأ د و من ق أ م 358وقد حددت المادة 

  : بالنقض إلا على وجھ واحد او أكثر من الأوجھ التالیة

 .مخالفة قاعدة جوھریة في الإجراءات - 1

 .إغفال الاشكال الجوھریة للإجراءات - 2

 .عدم الاختصاص - 3

 .تجاوز السلطة - 4

 .مخالفة القانون الداخلي - 5

 .رةمخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأس - 6

 .مخالفة الاتفاقیات الدولیة - 7

 .انعدام الأساس القانوني - 8

 .انعدام التسبیب - 9

 .قصور التسبیب -10

 .تناقض التسبیب مع المنطوق -11
                                                             

الاحكام الصادرة قبل لا تكون : " على ما یلي 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  952تنص المادة  1

  ". الفصل في الموضوع قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ویتم الاستئناف بعریضة واحدة 
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 .تحریف المضمون الواضح والدقیق لوثیقة معتمدة في الحكم أو القرار -12

 .تناقض أحكام او قرارات صادرة في آخر درجة -13

 .تناقض أحكام غیر قابلة للطعن العادي -14

 .وجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار -15

 .الحكم بما لم یطلب أو أكثر مما طلب -16

 .السھو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلیة -17

 .  1اذا لم یدافع عن ناقص الأھلیة -18

یة أمام نفس الجھة أي أمام المحكمة داروفیما یخص الطعون الممكنة ضد قرارات المحاكم الإ  

  : ت بالقرار وتتمثل فيیة التي نطقدارالإ

  .L’oppositionالمعارضة : ثالثا

یرفع ھذا الطعن من الخصم المتغیب إلى الجھة التي أصدرتھ بطلب من خلالھ مراجعة الحكم 

، ویفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون، نصت علیھ المواد 2أو القرار القضائي

یة، ویلاحظ أن أحكامھا مشتركة بین المحاكم دارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 955- 953

، ترفع المعارضة خلال شھر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو )953م(یة وجلس الدولة دارالإ

ھا أثر موقف التنفیذ، مالم یؤم بخلاف ذلك ویفھم ن كلمة یؤمر اتخاذ أمر من الجھة القرار الغیابي ل

القضائیة المعنیة، تعرف المعارضة حسب الاشكال المقررة لعریضة افتتاح الدعوى مع ضرورة 

إرفاقھا نسخة من الحكم المطعون فیھ وإلا رفضت شكلا، یكون فیھا حضوریا في مواجھة جمیع 

  .3ضة على المعارضةالخصوم ولا معار

  .اعتراض الغیر خارج عن الخصومة: رابعا

ھو طعن مفتوح لكل شخص لم یدع أو یمثل في الدعوى، یرفعھ إلى الجھة القضائیة المعنیة 

إلى المواد  961بھدف مراجعة إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع، وقد أحالت المادة 
                                                             

  .وما یلیھا 162ص ، مرجع سابق، بوحمیدة عطاء الله 1

تھدف المعارضة المرفوعة من قبل : " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یأتي 327تنص المادة  2

الخصم المتغیب، إلى مراجعة الحكم أو القرار الغیابي، یفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون، ویصبح 

  ".مشمولا بالنفاذ المعجل الحكم أو القرار المعارض فیھ كأن لم یكن، مالم یكون ھذا الحكم أو القرار

یكون الحكم الصادر في المعارضة حضوریا في مواجھة جمیع : " على 08/09من القانون  331تنص المادة  3

  ".الخصوم، وھو غیر قابل للمعارضة من جدید
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أو "اضافت عبارة  381ھذا الطعن، وما یلاحظ أن المادة من نص القانون، عند رفع  389- 381

  :  الآتي 389إلى  382ولم تقتصره على الحكم والقرار واشترطت المواد " الأمر المطعون فیھ

ضرورة استدعاء جمیع الأطراف في الخصومة أن اتخذ الحكم القرار أو الأمر في موضوع غیر  -

 . قابل للتجزئة من یقبل الطعن

 .ون الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فیھ قدمت بحقوق الغیر بسبب الغشیشترط أن یك -

سنة، تسري من تاریخ صدوره مالم ینص ) 15(یبقى أجل اعتراض الغیر قائما لمدة خمسة عشر  -

  .القانون خلاف ذلك

، عندما یتم التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغیر، )2(وحدد ھذا الأجل بشھرین 

  .1)384م (سري من تاریخ ھذا التبلیغ ویجب أن یشار إلیھ في القرار ی

  :Sursie en Exécutionوقف تنفیذھا  - /د

: على أنھ یة التي تنصدارمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 9142و 913نص علیھ المواد 

یة، وإذا كان تنفیذه من داریجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة الإ" 

شأنھ أن یعرض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة لا یمكن تداركھا، وعندما تبدو الأوجھ المثارة في 

  ".الاستئناف من شأنھا تبریر إلغاء القرار المستأنف 

  :التسبیب/ 1

حیث یبدو من المدفوع التي أثارھا المدعي جدیة وتعین لوقف التنفیذ، أي أنھ الحكم برمتھ ھو 

الذي یكون موضوع وقف التنفیذ وإذا كانت الدفوع المثارة في العریضة الاستعجالیة جدیة تبریر إلغاء 

لى خسارة القرار المستأنف والإضافة إلى أنھ الحكم في الموضوع یقضي بمبلغ مالي معین یؤدي إ

مالیة مؤكدة إلى غایة الفصل في الموضوع وكانت الدفوع جدیة من شأنھا إلغاء الحكم محل 

                                                             

  .160و 159ص ، مرجع سابق، بوحمیدة عطاء الله 1

عندما یتم استئناف حكم صادر عن المحكمة : " بـ من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 914تقضي المادة  2

الإداریة قضى بإلغاء قرار أداري لتجاوز السلطة یجوز لمجلس الدولة بناء على طلب المستأنف أن یأمر بوقف تنفیذ 

تبدو من التحقیق جدیة ومن شأنھا ان تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فیھ ھذا الحكم متى كانت أوجھ الاستئناف 

تعدیلھ، إلى رفض الطلبات الرامیة إلى إلغاء من اجل تجاوز السلطة الذي قضى بھ الحكم في جمیع الحالات  أو

من ھذا القانون یجوز لمجلس الدول في أي وقت ان یرفع حالة  912المنصوص علیھا في الفقرة أعلاه وفي المادة 

   . وقف التنفیذ بناءا على طلب من یھمھ الأمر
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المذكور أدناه أنھ یجوز وقف تنفیذ حكم قضى بإلغاء قرار  914الاستئناف، بالإضافة إلى نص المادة 

یضة استعجالیة ي لتجاوز السلطة مثلا إلغاء قرار الوالي، فیرفع المستأنف استئناف ویرفع عرإدار

  .مستقلة تقضي بطلب وقف التنفیذ

   : المیعاد/ 2

یة في دارترفع الدعوى الاستعجالیة الرامیة إلى وقف تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة الإ

  .1یةدارظرف شھرین من تاریخ التبلیغ الرسمي بالحكم الصادر عن المحكمة الإ

  : الإجراءات/ 3

 917لیة قاضي فرد فأثر ذلك إشكالا، وحسمت المادة لقد كان یفصل في الدعوى الاستعجا

یفصل في مادة الاستعجال بالشكلیة الجماعیة المنوط : " من نفس القانون الموقف بأن نصت على أنھ

  . 2"بھا البث في دعوى الموضوع

  

  

                                                             

  .31/01/2012، جامعة مستغانم، محاضرة حول وقف التنفیذ، سلایم عبد الله 1

  .165ص ، مرجع سابق، بوحمیدة عطاء الله 2
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  : خاتمة

ة دارنستخلص من خلال ما سبق أن المشرع الجزائري راعى خصوصیات الإ

ي من خلال جھات القضاء دارالعامة، فخصص لھا قاضیھا الخاص ھو القاضي الإ

یة ووفقا لإجراءات خاصة رتب داري التي تفصل في نزاعات ھي النزاعات الإدارالإ

  .أحكامھا في أمكنة متمیزة

بتأسیس ھیاكل قضائیة  1996بموجب دستور وسجلنا التطور المھمالذي حدث 

تكریسا لمبدأ الازدواجیة 1998یة التي أنشأتھا قوانین داریة بما فیھا المحاكم الإإدار

ي عن القاضي العادي، أن من مظاھر ذلك دارالقضائیة، وبالتالي استقلالیة القاضي الإ

قھ في الأجل الإسراع في النظر في الدعوى وحسم النزاعات حتى یأخذ كل ذي حق ح

المناسب، وأن فعالیة القضاء مرتبطة بسرعة البث في النزاعات المعروضة علیھ، أن ذلك 

ي وعارفین لمحیط داریین متشبعین بالفكر الإإداریتوقف على ضرورة تكوین قضاة 

  .ةدارالإ

أما بخصوص ) القاضي(والعنصر البشري ) الھیكل(ھذا عن الجانب المادي 

یة في قانون الإجراءات دارصص كتاب خاص للإجراءات الإالجانب الجزائي فقد خ

مع إحالة إلى بعض الأحكام المشتركة في مواد ) وما بعدھا 800(یة المواد دارالمدنیة والإ

متفرقة منھ عامل مساعد للقضاء المحامین والباحثین في تسھیل إجراءات التقاضي، 

ة الطرف القوي دارجل لصالح الإوالإیجابي في بعض أحكامھ أنھا خففت من التوازن المس

  : ي خاصة منھادارفي النزاع الإ

 .یةداریتین، مجلس الدولة والمحاكم الإدارحذف التظلم أمام الجھتین القضائیتین الإ -

 .توحید أجل رفع الدعوى أمامھا بأن حددھا بأربعة أشھر -

الصلح اختیاریا وقصره على دعاوى القضاء الكامل فلا صلح في أوجھ عدم  جعل -

 .المشروعیة

 .ة بتقدیم القرار المتنازع فیھدارأعطى للقاضي سلطة تقدیم امر للإ -
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 .ي إلى أجل الطعندارة على ضرورة الإشارة في القرار الإدارأجبر الإ -

ھو الباب السادس من یة ودارخصص بابا خاصا لتنفیذ أحكام الجھات القضائي الإ -

 .الكتاب الرابع

كما نسجل استعمال مصطلحات أكثر دقة فیھ بأن میز بین الطعن، التظلم والدعاوى 

  .المسؤولیة بدعاوى القضاء الكامل

إن التطبیق القضائي للمقتضیات الجدیدة ھو السبیل الوحید الذي یضع في المیزان 

أینما أینعھو تراثمشترك لكل الإنسانیة  مدى رجاحة الأخذ بتجربة الغیر، صحیح أن الفكر

لكن لا یعقل من جھة أخرى أن تستورد الحلول القانونیة الجاھزة مثلما تستورد المصانع 

المفتاح أو المنتوج في الید لان ھذا الوضع قد یؤدي إلى افتقاد النصوص المستوردة 

ا كان المشرع لأسباب التوفیق في تنظیم مجتمع الناس والمؤسسات، وبتعبیر آخر إذ

الجزائري مطالبا بتحقیق انسجام القوانین الوطنیة مع متطلبات العولمة فإن ھذا لا یعني 

بالضرورة اعتماد سیاسة استھلاك واسع للأنماط القانونیة المھیمنة، ویراعى أن یولى ھذا 

دولة القانون باھتمام كل من بوسعھ إثراء النقاش الفقھي الجاد والبناء بغیة إرساء دعائم 

 .الحق والقانون
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